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 وعطائه بمقامه يلیق حمدا حمدهنو  هذا عملنا تمامإعلى  القدير العلي نشكر الله   
ونسلم على خیر الأنام وبدر الأتمام نبینا محمد صلى الله نصلي و وعظمة شأنه 

 وسلم.علیه 

  ....ما بعدأ  

قبولها  ىعل" مختور دليلة"الدكتورة  وإمتناننا للأستاذةنتقدم بخالص شكرنا    
علینا  والتي لم تبخلالإشراف على هذه المذكرة وعلى رحابة صدرها وطول صبرها 

ونصائحها وتوجیهها لنا حتى إتمام  البحث سبیل أمامنا أضاءت التيبإرشاداتها 
 حب خصناش غرسها فيلمذكرة، فلها منا فائق التقدير والإحترام عرفانا بالجمیل و ا

 .. الخیر كل عنها الله فجزاها " المنافسة قانون " مادة
 المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل الأساتذة إلى الشكر بجزيل أن نتقدمنا يفوت لا كما

 .المتواضع البحث هذاالإشراف على  بقبولهم شرفونا الذين الموقرة
أساتذة جامعة  كل إلى الاحترام وكل والتقدير والامتنان الشكر آيات بأسمى ونتقدم

 الدراسي .  تكويننا في لهم الفضل كانوا الذين الحقوق، قسم مولود معمري،



 

 

 الإهداء 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي في هذا العمل المتواضع 

 إلى والدي الأعزاء أطال الله في أعمارهم إن شاء الله 

 إلى أخواتي وزوجة أخي وابنة أخي ليا 

  لاتياوال انشغتحملني طإلى زوجي العزيز الذي ساعدني و 

ارة بن عمرة رفيقة دربي سو  أختيإلى   

جدتي ربي يطول في عمرهما ان شاء الله إلى جدي و   

   إلى خالاتي العزيزات 

 

  كنزة 



 

 

 الإهداء 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي في هذا العمل المتواضع 

وأدامهم الله ذخرا لنا  الأعزاء أطال الله في أعمارهمأبي وأمي إلى   

من علمني كيف أمسك القلم خالتي أورقية إلى   

تنا إلى من أشد عضدي بهم إخوتي دراجي، سيد علي، بشرى أدام الله محب  

 إلى رفيقة الدرب وأختي مالكي كنزة 

 إلى صديقاتي العزيزات التي جمعتني بهم الحياة حنان وليندة 

  أسأل الله أن يجزيهم عني كل خير 

 

  سارة
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لشبه االذي يقوم على الإحتكار  د الإستقلال بالنظام الإشتراكيأخذت الدولة الجزائرية بع     
نعدام روح المنافسة فيه  و الكلي للدول مام الأمور لتحكم في ز اة لمختلف النشاطات الاقتصادية، وا 
م الذي فشل النظاو  الاقتصادي  الاجتماعية، مما أدى إلى تدهور الوضعوالاقتصادية و  السياسية

من جهة أخرى أثرت الأزمة التي عرفتها الجزائر في أواخر إنتهجته الجزائر هذا من جهة، و 
ضاع الاقتصادية للبلاد وأدت إلى على الأو  9191الثمانيات جراء إنهيار أسعار البترول سنة 

ا إنعكس سلبا على الخزينة العمومية بسبب تراجع مداخيل الجزائر من العملة هشاشاتها وهذ
مية على و لى  عجز المؤسسات العمإأدى  إرتفاع النفقات المالية الأمر الذيذلك قابله  ،الصعبة

 . تلبية الحاجيات اللازمة

ة الوطني ومراجع أدركت السلطات العمومية ضرورة النهوض بالإقتصاد، هذه الوضعيةأمام    
 ،قتصاديمي الاالإنفتاح العالياتها ومواكبة التطورات و منظومتها القانونية وفق ما يخدم مقتضا

الإصلاحات والتحولات السياسية والاقتصادية مجموعة من القيام بأجبر المشرع الجزائري على ف
 .والقانونية الجذرية

تصاد دخول مرحلة إقو  رية عن الإقتصاد الموجهالجزائ كانت أول بوادر هذا التحول تخلى الدولة   
رية المبادرة الذي يتفرع عنه ح ،القائم على مبدأ حرية الصناعة والتجارة السوق وهو النظام الليبرالي

منه  73المادة  في 9111دستور بموجب وتم الإعتراف بهذا المبدأ صراحة  ،وحرية المنافسة
    . 1إطار القانون "  في وتمارس مضمونة، والصناعة التجارة " حرية يلي:التي تنص على ما و 

انونا من هذا المبدأ ق تكريستم  لمبدأ حرية الصناعة والتجارة  لكن قبل التكريس الدستوري    
 من القوانين ذات الطابع الليبرالي التي أصدرها المشرع الجزائري بداية من قانون نة  خلال ترس

، بالإضافة إلى  2المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  19-99 رقم
ذات  شتراكيةالإ المؤسسات تخول التي التنظيمية الأحكام إلغاءالمتعلق ب 119-99المرسوم رقم 

                                                           

 عليه الموافق الدستور تعديل نص بنشر يتعلق ،  1996فيفري   7في مؤرخ 397 - 96رقم رئاسي مرسوم من 73المادة  1 
 . 9111ديسمبر 8 في الصادرة 09 ج ر عدد 1996 نوفمبر 28 استفتاء في
  2ع ر ج الاقتصادية، العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون  يتضمن ،  1988جانفي  12في مؤرخ 19 - 88رقم قانون  2 

 ومتمم .  معدل 9199 لسنة 
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هذا يعني تحرير النشاط ، و  1التجارة  حتكارإ أو قتصاديإ نشاط بأي التفرد قتصاديالإ الطابع
تحولها من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة نسحاب التدريجي للدولة و من خلال الإقتصادي الإ
لغاء القو  نافسة مما مالصناعي بالتالي الإعتراف بمبدأ حرية اليود على ممارسة النشاط التجاري و ا 

 .الوطني والرفع من الإنتاج في الأسواق قتصادالايعود بالفائدة على 
إصلاحات تعزز خوصصة احداث عدة من أجل تحقيق الفعالية الاقتصادية كان لابد من    

دأ حرية هو مبقتصاد الحر و الضروري تطبيق مبدأ من مبادئ الإ المؤسسات العمومية فأصبح من
تحرير كخطوة أولى ل، الذي جاء 2المتعلق بالأسعار 91-91الأسعار فأصدر المشرع قانون رقم 

بعض الممارسات المقيدة  حظر النص علىية و منح المؤسسات قدر من الإستقلالالمنافسة و 
ى لإغير المنظمة نتائ  عكسية تؤدي قتصادية المطلقة و نه ينت  عن الحرية الإلأ، فسةللمنا

نها ضبط أي وبالضرورة خلق ميكانزمات من شالأمر الذي يستدع المساس بالنظام العام التنافسي
 . وتنظيم المنافسة

الذي يعبر عن مجموعة ،  11-11الأمر رقم ، بموجب 9111سنة صدر أول قانون للمنافسة    
قصد زيادة ا تحديد قواعد حمايتهونية التى تنظم المنافسة الحرة وتعمل على ترقيتها و القواعد القان

إلى ، 3هتحسين معيشة المستهلكين وهو ما نصت عليه المادة الأولى منالفعالية الاقتصادية و 
لتنافسي ليات قانونية لحماية النظام العام اأتم النص على تكريس المنافسة الحرة  جانب تكريس مبدأ

لسوق عد االتي بإمكانها المساس بقوا و الضارة به من خلال وضع قواعد تضمن حظر الممارسات 
مر نشا بموجب هذا الأأ، كما وضعية الهيمنة الاقتصاديةالتعسف في كالإتفاقيات المحظورة و 
هر على كجهاز يتكفل بالس الذي يعتبرعام المتمثلة في مجلس المنافسة و ولأول مرة هيئة ضبط 

حترام مبادئ وأحكام تطبيق و  قانون المنافسة في كل القطاعات وحماية المنافسة من كل تعدي، ا 
 . يهةلمنافسة النز إختراق لقواعد ا د هذا الجهاز بصلاحيات قمعية تمكنه من ردع كليزو تم تو 

                                                           

 الاشتراكية المؤسسات تخول التي التنظيمية الأحكام إلغاء ، يتضمن  1988أكتوبر  18في ، مؤرخ 119 -99 رقم مرسوم  1 
 .  1988 أكتوبر 19 بتاريخ صادر 42 ع ر ج التجارة، احتكار أو اقتصادي نشاط بأي التفرد الاقتصادي ذات الطابع

 9191يوليو   19بتاريخ الصادر ،  29عدد رسمية جريدة بالأسعار، ، يتعلق 9191يوليو  1مؤرخ في  91-91 رقم قانون  2 
 ) ملغى ( . 

 بتاريخ الصادر ،  09عدد رسمية جريدة بالمنافسة، يتعلق،  9111يناير  11، مؤرخ في  11-11من الأمر رقم  19المادة   3 
 ) ملغى(  9111فبراير 22
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المتعلق بالمنافسة، حاملا لنقائص وثغرات لاسيما في مجال  11-11جاء الأمر رقم    
 ةقوعدم توضيحه لبعض المفاهيم والإجراءات المتعلللنظام العام التنافسي الممارسات المقيدة 

سنوات ليتم إلغاءه بموجب  9نه بقي حيز التنفيذ لمدة تزيد عن ألا إبتطبيق قواعد قانون المنافسة، 
الذي إحتفظ بنفس القواعد الأساسية التي تضمنها القانون   1المتعلق بالمنافسة  17-17الأمر رقم 

الممارسات  "الملغى، وتبنى نفس المبادئ والممارسات التي تتنافى مع مبادئ المنافسة تحت تسمية 
ارية بعد إصدار قانون الممارسات التج خاصة أزال اللبسولكن وضح المفاهيم و ، المقيدة للمنافسة"

  (. 11-13) قانون 
بعض التعديلات لسد الفراغات التي كانت موجودة وأتاح مجالا  17-17أضاف الأمر رقم   

يد ع ممارسات أخرى تقيأوسع للمنافسة في السوق وصحح النقائص، فأضاف قواعد جديدة تمن
كل ممارسة مقيدة نها تشأقتصادية على ارسة التعسف في وضعية التبعية الإعترافه بممإالمنافسة ك

ضعية و  فاقات المحظورة، التعسف فيتلممارسات الأخرى المتمثلة في الإلى اإ للمنافسة تضاف
، كما  ةو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفا، الممارسات الإستئثاريأالهيمنة الاقتصادية، عرض 

 عتعديلات على مجلس المنافسة لمنحه سلطات أوسع لقم فىوضح بعض المفاهيم الخاصة، وأض
  .لحماية النظام العام التنافسي وترقية المنافسة الحرة التدخلالممارسات المقيدة للمنافسة و 

 هطورات الحاصلة في مجال المنافسة  بإخضاعالت سايرثابتا ف 17-17لم يبقى الأمر رقم     
م التنافسي نظام العاكثر حماية للأكثر فعالية  مع متطلبات السوق و لجملة من التعديلات لجعله أ

المتعلق  91-19سنوات من صدوره بموجب القانون رقم  1ول مرة بعد مرور أفتم تعديله 
وسيع من تالسابق مع إضافة بعض التعديلات و حتفظ بنفس ما جاء في الأمر إالذي بالمنافسة، و 

 1191ى سنة وتم تعديله مرة أخر ، نون ليعزز الحماية على أوسع نطاقل تطبيق هذا القامجا
محاولة التأقلم مع على الأمر السابق و  هامةتعديلات  لإضافة 11-91 رقم بموجب القانون 

ولضبط مفهوم  ،للنظام العام التنافسي كبرأتوفير حماية الساحة التنافسية و التطورات التي تعرفها 
 خاصة. المؤسسة

   
                                                           

عدد ، ج ر يتعلق بالمنافسة،  7111يوليو  91، الموافق  9313جمادى الأولى عام  91مؤرخ في  17-17الأمر رقم   1 
، 9311جمادى الثانية عام  19رخ في مؤ 91-19،  المعدل و المتمم ، بموجب قانون رقم 1117يوليو  11 صادر بتاريخ، 37

 -91،المعدل و المتمم ، بموجب قانون رقم  1119يوليو  11، صادر بتاريخ  71ج ر عدد  1119يونيو سنة  ، 11الموافق 
 ∙ 1191غشت 99، صادر بتاريخ  31ر عدد ، ج  1191غشت سنة  91، الموافق  9379رمضان عام  11مؤرخ في  11
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عمد المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة إلى ضمان شفافية ونزاهة السوق، لأن حماية   
 اليات حماية السوق ؟ كن ماهي ، ولالمنافسة والنظام العام التنافسي من أولويات هذا القانون 

من خلال حماية السوق تتم حماية النظام العام التنافسي، وتتجسد هذه الحماية من خلال حظر   
الممارسات المقيدة للمنافسة )الفصل الأول(، ومن خلال منح مجلس المنافسة باعتباره سلطة 

 ضبط السوق صلاحيات هامة لضمان قيام منافسة فعلية ونزيهة ) الفصل الثاني(. 
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وعة تحظر مجم قانونيةلمتمم بنصوص المعدل و افسة المنالمتعلق با 30-30رقم  الأمرء اج     
لحاقلسوق المؤسسة بهدف عرقلة ا اتقوم به التيل افعالأت و ارسالممامن  م العام انظلاب أضرار وا 

 .̏فسة المقيدة للمنات ارسالمما"ت تسمية ارسالمماطلق على هذه أفسي، التنا
 دتحدي إلى القانون  ايهدف هذ»تنص أنه  التي الأمر الى من هذو الأ المادة لىإلرجوع اب     

، تتضح شروط 1«فسةالمقيدة للمنات ارسالممادي كل السوق وتفافسة في المنارسة امم شروط
 الأمرمن نفس  41دة الماونصت  ،لمقيدة لهات ارسالمماكل  حظرلسوق و افسة في المنارسة امم

ه علاأ 01و 00و 01و 7و 6د المو افي  المنصوص عليهات اسر المماتعتبر » ˸أنهعلى 
 .2«فسةات مقيدة للمنارسامم
 بيلعلى س اهتذكر و دة المانص  ار عليهاشأ التيفسة المقيدة للمنات ارسالممان إوعليه ف   
لهيمنة اتج عن وضعية النالتعسف ا(، 30دة المافسة )المقيد للمنا تفاقالايلي:  الحصر متمثلة فيما

 لتبعيةاتج عن وضعية النالتعسف ا(، 43دة المارية )استئثالات ارسالمما(، 30 دةالما) صاديةالاقت
 (.   41دة المار بيع مخفضة بشكل تعسفي )اسعأرسة امم أو(، عرض 44دة الما) الاقتصادية

 إلىفسي اتنلام العام النظاتخل ب والتيفسة المقيدة للمنات ارسالمماهذه ئري الجز المشرع اقسم    
ى توفرت عمل مشروع مت اعتبارهاين يمكن أ النسبي للبعض منهالحظر اقر على أ، بحيث قسمين
ستفادتها وعدم ا لمطلقالحظر ا للبعض قرأو ل(، و الألمبحث ا) ازمة فيهللاا القانونيةلشروط اعلى 

 (. الثانيلمبحث الظروف )ات ناك امهممن الاستثناءات 
 

 

 

 

 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر رقم  4المادة 1
 المرجع نفسه. 41المادة 2
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 لوال لمبحث ا

 مارسات المقيدة للمنافسةالحظر النسبي للم
 

م اعلام النظال بخلاالإ هاأنمن ش التيت ارسالممافسة على حظر المنظم للمنا ون ناالقنص    
ة نسبية ءت بصور اج امنا  بصورة مطلقة، و  ات لم يتم حظرهارسالمماجزء من هذه أن  إلافسي، التنا

مة وعلى افسي عالتنام العام النظائدة على الفالتعكس ب الاقتصاديةة الحيات اكبة متطلبالمو 
 صة.الوطني خاد اقتصالا
لتعسف او  الهاشكأفسة بكل المقيدة للمنا تفاقياتالالنسبي كل من الحظر ائرة ايدخل في د     
 التيت ارسالممالى أو رستين من المماتين اذ تعتبر هإ، الاقتصاديةلهيمنة اتج عن وضعية النا
دتين املافسة بموجب المقيدة للمنات ارسالممامة في مقد ائري على حظرهالجز المشرع الحرص ا

 الخطورته المتمم، نظر المعدل و افسة المنالمتعلق با 30-30رقم  الأمر التوالي منعلى  30و 30
 فسي.التنال المجافي  تشارانإت ارسالمما أكثرمن  ارهاعتبإفسة، وبائج تقييد للمناتؤديه من نت اوم
 تصاديةالإقلهيمنة التعسف في وضعية افسة و المقيدة للمنا فاقاتالإتأن مة تقتضي بالعا عدةالقاو    

تصبح ت، فاءاستثنالا من تخلو لا عدةالقا هذهأن  غير فسة،المنا تقييد إلىتؤدي  امحظورة عندم
 ون ناقبموجب  المنصوص عليها القانونيةلشروط احة متى توفرت على ارسة مبررة ومبالمما
 فسة.المنا
لتعسف ال( و و الألمطلب افسة )المقيد للمنا تفاقالاحة على حظر كل من المشرع صر اأقر وعليه   

رستين الممالترخيص با إمكانية، مع انسبي ا( حظر الثانيلمطلب ا) الإقتصاديةلهيمنة افي وضعية 
 (.لثالثالمطلب ا) المترتبة عنهار اثالألشروط رغم الة توفر مجموعة من افي ح اءاستثنا
 

 لوال لمطلب ا
 فسةالمقيدة للمنا تتفاقياال 

 

 ˸يلي المتمم على مالمعدل و افسة و المنالمتعلق با 30-30رقم  الأمرمن  30دة الماتنص     
تهدف  الضمنية عندما أولصريحة ا الإتفاقاتو  تفاقياتال لمدبرة و ا العمالت و ارسالمماتحظر »
 أو لسوق افي نفس  ال بهخلا ال أو الحد منها أوفس المناحرية  عرقلة إلىتهدف أن يكمن  أو

 ˸ إلىترمي  اعندم اسيمفي جزء جوهري منه ل
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 ،في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيهال الحد من الدخو -
 ،تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الستثمارات أو التطور التقني -
 ،     السواق أو مصادر التموين إقتسام -
 أوالسوق بالتشجيع المصطنع لرتفاع السعار عرقلة تحديد السعار حسب قواعد  -

 ،لنخفاضها
 مما يحرمهم من، التجاريينء اكتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشر -

 فسة،المنافع امن
هذه  لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوعء اكإخضاع إبرام العقود مع الشر -

 ،جاريةبحكم طبيعتها أو حسب العراف التء اسو العقود 
 . 1«لمقيدةات ارسالمما السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه  -
نما و ، الإتفاقاتالمشرع لم يحظر كل أن فمن خلال نص المادة يتضح      نية المع الإتفاقاتا 

ض مقيدة اغر أ  ايكون له والتي، 2منها تقييد المنافسةثر الأ أودف يكون اله التيبالحظر هي تلك 
 فسي. التنام العام النظالسوق وباب فسة، تضراللمن
ل(، و لأا)الفرع الممارسات المعاقب عليها  أحدالمحظورة هي  الإتفاقاتن إساس فالأوعلى هذا    

 اعها و أنو  شكالهاأيسري الحظر على مختلف و ، (ثانيلالفرع الشروط )اتتوفر على بعض  اعندم
 (. لثالثالفرع ا)
 

 لوال الفرع 
 رةالمحظو  الإتفاقاتمفهوم 

 

 تعريف قانوني واضح لم يقدم المشرع الجزائري أن السالفة الذكر ف 0 المادة نص خلال من   
ينتج أن الذي يمكن  تفاقالا من ثرالأو  الهدف إلى شارةالاب كتفىوا   منافسة،ات المقيدة لللإتفاق
تفاق لااغير أنه يمكن إستنباط تعريف ، يتخذهاأن  يمكن شكال التيالا من لمجموعة ذكره عنه مع
 تفاق المقيد للمنافسة )ثانيا(. الاالمعنية ب الأشخاص، و لا(أو ) من نص المادة السادسة المقيد

 
                                                           

  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر رقم  30المادة  1
بودلال خليفة، عثمان يوغرطة، الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا لقانون المنافسة، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون،  2

 . 0، ص1340فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 : تفاق المقيد للمنافسةال  تعريف-لأو    
 

 العوانتبني خطة مشتركة بين مجموعة  " :أنهتفاق المقيد للمنافسة على الايعرف     
وم للسلع والخدمات ول يق فسة داخل السوق الواحدخلال بحرية المناالإ إلىقتصاديين تهدف ال
 ". 1تفاق في غياب هذا الشرط ال 

 

عات من المشرو  أكثر أو: " التحالفات التى تتم بين مشروعين كما يمكن تعريفه على أنه   
غيير ت أوالتى تمارس نشاطا إقتصاديا في سوق معين والتى يستهدف من خلالها تحريف 

 .  2ق غير خاضعة لقوى العرض والطلب "وق بحيث تصبح تلك السوالقواعد الطبيعية للس
 

 يؤدي المؤسسات الذي بين التواطؤ أو تفاقال  ذلك "هوتفاق المقيد للمنافسة الان إوعليه ف   
 اتحاد حالة إلى منافسة حالة من السوق  في المتدخلين منها، ونقل والحد المنافسة إبعاد إلى
 . "خطيرا بالمنافسة مساسا الإتفاقات هذه تشكل لذلك بينهم، فيما تحالف أو
 بين إلتزامات متبادلة يولد تعاقديا يكون أن  الضروري  من ليس بالحظر المعني تفاقالاومنه ف   
المراد  الخطة أسس حول المعلومات تبادل أو تشاور مجرد يكون أن  فيمكن طراف المتواطئةالأ

 3السوق. في مصطنعة شفافية تكريس قصد عاملينالمت أحد قبل من نشر معلومات حتى أو تبنيها
 

  للمنافسة:تفاق المقيد ال المعنية ب الشخاص-ثانيا  
 

 الإتفاقاتوالمعنية ب المستهدفة الأشخاص للمنافسة المنظم الأمر بموجب زائري الج المشرع حدد    
 30-30رقم  لأمراالفقرة أ من  0بموجب المادة  والذي عرفها، 4المؤسسة وهي للمنافسة المقيدة

 كانت طبيعته  أيا معنوي  أو طبيعي شخص " كلأنها:، على والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل 
 . 5ستيراد "ال أوالخدمات  أو التوزيع أو نتاجال  نشاطات دائمة بصفة يمارس

                                                           
ولة، رة لنيل شهادة الماجستير في لقانون فرع تحولات الدخمايلية سمير، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكنقلا عن،  1

 ∙ 10، ص 1340كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
قابة صورية، الاليات القانونية لحماية المنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، نقلا عن،  2

 .12، ص 1340ر، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائ
 شهادة دكتوراه لنيل مقدمة االإقتصادية، أطروحة التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حمايةنقلا عن، جواد عفاف،  3

 . 04، ص 1342-1340، 1قسنطينة الحقوق، جامعة إستهلاك، كلية تخصص منافسة أعمال قانون  فرع القانون  في
 . 9، الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا لقانون المنافسة، مرجع سابق، ص بودلال خليفة، عثمان يوغرطة 4
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر رقم  0المادة 5
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 عللتشري وفقا للمنافسة المقيد تفاقالالأطراف  القانوني الشكل هي المؤسسةن إف بالتالي     
  1.عام شخص أو الخاص، للقانون  خاضع خاص شخص المؤسسة الجزائري سواء كانت

  :ما يأتي على المرتطبق أحكام هذا " على ما يلي:  نفسه الأمرمن  1كما نصت المادة    
تلك التى يقوم بها أشخاص معنوية عمومية ...مهما يكن نشاطات الإنتاج بما فيها ...... -

 . ا وهدفهاوشكلهوضعها القانوني 
 2غاية المنح النهائي للصفقة " إلىعن المناقصة  الإعلانالصفقات العمومية بداء بنشر  -
المنافسة، وملزمة  لقانون  لا تستثنى من الخضوع العامة الأشخاصأن  القول يمكن وعليه   

 فالصفقات ذلك من أكثر الخدمات، و التوزيع و نتاجالا بنشاطات قامت بإحترام قواعده متى
 أدى العامة والمصلحة المنافسة قانون  تطبيق تعارض إذا لكن المنافسة، لقانون  تخضع العمومية

 3قانون المنافسة. تطبيق يستبعد فقط الحالة هذه ففي العام، المرفق تسيير إعاقة إلى
 

 الفرع الثاني
 المقيدة للمنافسة الإتفاقاتشروط حظر 

 
 الإتفاقاته يقتضي توفر شرطين لاعتبار أن 0دة المشرع الجزائري من خلال نص الما أكد    

 الإتفاقاتتمس  أنلا(، و أو ) تفاقالامقيدة للمنافسة ومعرقلة للنظام العام التنافسي بحيث يجب وجود 
 (.ثانياالمقيد للمنافسة بالنظام العام التنافسي )

 

:تفاقال  وجود-لأو   
 تفاقالاويعتبر  ،4صلا أ إتفاقهناك المحظور مالم يكن  تفاقالاتتحقق مخالفة أن لا يمكن   

 أون صريحا فقد يكو  تفاقالايجاب والقبول ولا يهم الشكل الذي يكسبه هذا الاقائما بمجرد تبادل 
فاهمات حول ت أوترتيبات  أوعبارة عن عمل مدبر  أوحقيقي  إتفاق أوشفهيا  أومكتوبا  أوضمنيا 

تم توافق يأن ت هو الاعموديا فالمهم في كل الح أوفقيا أا إتفاقن اكأن ولا يهم ، عرقلة المنافسة

                                                           
 . 9بودلال خليفة، عثمان يوغرطة، الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا لقانون المنافسة، مرجع سابق، ص 1
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30الأمر رقم من  0المادة  2
 . 9بودلال خليفة، عثمان يوغرطة، الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا لقانون المنافسة، مرجع سابق، ص 3
 . 41المرجع نفسه، ص 4
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خلال الا بالتالي، 1عرقلة المنافسة الحرة وتقييدها إلىيؤدي أن ه أنطراف من شالاتفاهم بين  أو
ادتهم)أ(، في حرية الأطراف و توافق إر  تفاقالعناصر المكونة للإو تتمثل ، فسيبالنظام العام التنا

 . وتعدد الأطراف و استقلاليتهم)ب(
 

    إراداتها:توافق ف و طراالحرية  -أ
ع تباإركة برادتهما المشتإبالتعبير عن  أكثر أورادات قيام مؤسستين الايقصد بعنصر توافق    

 .2تفاقلااعتبار الشكل الذي سيتخذه هذا الاخذ في الا السوق دون محدد في  سلوك معين، وبشكل
والذي ، 3يام بتصرف له هدف مخل بالمنافسةقعلى ال أكثروعليه لابد من وجود تطابق إرادتين ف 

 كون رضايأن رادة الإيؤدي حتما للإخلال والمساس بالنظام العام التنافسي، ويشترط في تطابق 
 كراه. الامن كل عيوب الرضا كالغلط والتدليس و  خالياطراف صحيحا الا

تتم أن ل قالأب على المحظورة ممارسات مقيدة للمنافسة يج الإتفاقاتعتبر حتى ت بالتالي     
يتم أن د لابتتم من طرف مؤسسة إقتصادية واحد، و أن ، فلا يمكن إقتصاديتين بين مؤسستين

خاذ تإبرامه وهو ما يعرف بحرية إطراف دون ضغوطات على الارادة إبمحضي  تفاقالاتقرير ذلك 
 . فسةالمنا تقييد إلىالذي يرمي  تفاقالاالقرار في 

 

 تهم:ستقلاليواطراف التعدد  –ب    
يلزم أيضا لقيام و ، 4البعضطراف عن بعضها الا استقلاليةيشترط قانون المنافسة ضرورة     
طراف بمعنى وجود مجموعة من المؤسسات تتجه نيتهم لسلوك واحد محدد تكون الاتعدد  تفاقالا

لم يكن ن أ مقيد للمنافسة إتفاقضرار بالنظام العام التنافسي، إذ لا يمكن تصور الاالغاية منه 
 ˸المحظور كل من تفاقالايخرج عن نطاق تطبيق  بالتالي  طراف الاهناك تعدد في 

                                                           

ماستر فسة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الالكريم خضير، الممارسات المقيدة وألية الرقابة عليها في ظل قانون المناعبد  1 
 .  30، ص 1340-1340في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة شهيد حمه لخضر، الوادي 

جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل دكتوراه في القانون تخصص قانون أعمال، كلية 2 
 .10، ص 1342عة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق، جام

مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية 3
 .40، ص 1342الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 44سة وفقا لقانون المنافسة، مرجع سابق، صبودلال خليفة، عثمان يوغرطة، الاتفاقات المقيدة للمناف4 
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 بالتالي ليسو متداد لنشاط الوكيل وكل يعتبر إنشاط المن المبرم بين الوكيل والموكل لأ تفاقالا -
 الكافية ليعتبر مؤسسة مستقلة.إستقلالية له 
 المؤسستان هاتان تفقد واحدة، مؤسسة لتشكل ماجندالا أكثر أو مؤسستان قررت ما حالة في -

 تعدد هناك يعد وبالتالي لم منفردة، قرارات تخاذإ في وحريتهما الإقتصادية استقلاليتهما نهائيا
 . التجارية سياسته ينظم واحد طرف هناك بل طراف،الا
ين الفروع ب أوفروعها م و الأركة المجموعة كالش نفس إلىالذي يربط مؤسسات تنتني  تفاقالا -

 .1الإقتصاديةالوحدة  ه يجمعها مبدأعتبار أنفيما بينهم على إ 
 

 ˸المقيدة للمنافسة بالنظام العام التنافسي  الإتفاقات مساس-ثانيا
تعلق الم 30-30رقم  الأمرولا يحظرها  للقانون في حد ذاتها مخالفة  الإتفاقاتلا تشكل      

في جزء  وأالسوق خلال بالإلمنافسة وعرقلتها و ا تقييد إلى إذا أدت لاإبالمنافسة المعدل والمتمم، 
 منافسةيرتبط بتقييد الأن تحت طائلة الحظر لابد من  تفاقالايدخل  بالتالي حتى. 2جوهري منه

ذ جعل المشرع من شرط المساس بالمنافسة شرطا إلزاميا لتطبيق وعرقلة النظام العام التنافسي، إ
 .3تفاقياتالاالحظر على 

 وتقييده للمنافسة، فشرط ورود علاقة سببية بينهما تفاقالإوعليه يجب وجود علاقة بين      
 إلىدتهم راتتجه إأن المنافسة و  تقييد إلىطراف الاتجاه إرادة ه لابد من إشرطا ضروريا ذلك أن

 . 4هذا الهدف تحقيق إلى تفاقالاحتى ولو لم يصل أطراف  ذلك
 قاتالإتفا إلىمتداد الحظر للدلالة على إ " تهدفأن يمكن " أو " " تهدفرع عبارة لمشل استعمإ   
 إلى السوق، وكذلكيكون لها غرض المساس بالمنافسة حتى ولو لم تحقق النتيجة في  التى

 .5ذلك إلىيهدف أصحابها أن ثار سلبية في السوق دون حققت أ التى الإتفاقات

                                                           

 .42مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص 1 
مزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الإقتصادية، أطروحة لنيل  2 

 .411- 410ص –، ص 1340، 1342-ه العلوم في القانون، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة شهادة الدكتورا 
 .04قابة صورية، الاليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  3
ل، عدد الأو مخاشنة أمنة، "الممارسات المنافية للمنافسة: بين الحظر والاباحة"، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، ال4

 . 11، أنظر ص 01-40ص –، ص 1340ديسمبر 
 لوم في القانون، تخصصعدة دكتوراه لنيل شها، أطروحة مقدمة لمنافسةظل قواعد افي نونية للسوق اـلقبوحلايس إلهام، الحماية ا5

 .111، ص 1340-1340الاخوة منتوري، قسنطينة، معة اجقانون أعمال، كلية الحقوق، 
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 الثالثالفرع 

 المقيدة للمنافسة الإتفاقاتأشكال 

المتعلق بالمنافسة المعدل  30-30رقم  الأمرلى من و الأالفقرة  30حكام المادة أ باستقراء    
ن خلال م ومتنوعة ونستخلص ذلكشكال عديدة المقيد للمنافسة يتخذ أ تفاقالاأن نجد  ،والمتمم
 .«∙∙∙الضمنية  أوالصريحة  الإتفاقاتو  تفاقياتال المدبرة و  العمالتحظر الممارسات و »عبارة 

يات تفاقإفي شكل  أولا( أو )مدبرة  عمالأ كون في شكل إما المقيدة للمنافسة ي تفاقالاوعليه ف   
  )ثانيا(.أو الضمنيةصريحة 

 المدبرة: العمال-لأو 
يما تخاذ سلوك موحد يربط فالتنسيق بين المشروعات وا  »المدبرة بأنها  الأعمالعرف الفقه    

 .1«بينها الغرض منه تقييد المنافسة
في دعوى  4903ديسمبر  40روبية في حكمها الصادر بتاريخ و الأوعرفتها محكمة العدل    

في  طرافالشكال التطابق في السلوك بين المشروعات ها شكل من أأن»على: صناعة السكر 
عملي بين تلك المشروعات ويمثل تهديدا للمنافسة دون  تعاون  حدوث إلىذلك التنسيق يؤدي 

  .2«لها القانونيعقد بالمعنى  أوية إتفاقحد إبرام  إلىفق يصل هذا التواأن 
نطلاقا     أو الأعمالتوازي  أوالمدبرة عبارة عن تماثل  الأعمالأن من هنا يمكن القول  وا 

موزع يتمثل في رفض تزويد نفس الأن التصرفات الصادرة عن مؤسسات متباينة، والذي يمكنه 
، سعارلأارى بخصوص ذلك المنتوج من أجل التحكم في سسات أخالتعامل مع مؤ  أوبمنتوج معين 

غيرة نتيجة وجوب قيام المؤسسات الص أوالمدبرة نتيجة متطلبات السوق  الأعمالتنتج أن فيمكن 
تتخذ غالبا و  السوق،تسيطر على  التىتوزيع المؤسسات الكبرى  أونتاج إباتباع نفس طريقة 

 .3ا تتجه نحو نفس العمل الذي يمس بالمنافسةطراف فيهالأإرادة أن مستترة، بمعنى  الاأشك
 

                                                           
عبير، الأليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع مزغيش نقلا عن،  1

 .440سابق، ص 
 449المرجع نفسه، ص 2
 .02-00ص –قابة صورية، الاليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  3
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  : الصريحة والضمنية الإتفاقاتو  تفاقياتالإ - ثانيا
 تفاقياتال  ∙∙∙تحظر»السالف الذكر في قولها  30-30 رقم الأمرمن  30لقد نصت المادة    
المشرع ذكر مصطلحين أن نص المادة نلاحظ  فمن خلال «∙∙∙الضمنية  أو الصريحة الإتفاقاتو 

 إلىالعودة بطرق المشرع الجزائري لتعريفهما و لم يت لكن، الإتفاقاتو  تفاقياتالاوهما متشابهين 
دف به أكثر أورادتين إتحاد إ" صطلاحي نجد كلاهما يصب في ذات المعنى وهوالا التعريف

 ". متناع عن القيام بعملال أوالقيام بعمل 
قد تكون فحدى السبيلين، ية لا تخرج عن إالصريحة والضمن الإتفاقاتو  تفاقياتالاأن كما    
 .1)ب(ات عضويةإتفاقوقد تكون )أ(، ات تعاقدية إتفاق

 

   التعاقدية: الإتفاقات-أ
ن فيما تتم بين مجموعة من المتعاملين مستقلي التى الإتفاقاتالتعاقدية تلك  الإتفاقاتيقصد ب  

لى مستوى قتصادي مماثل ويعملون عإ قة تبعية بينهم، ويقومون بنشاطبينهم، أي أنه ليس ثمة علا
جسد في شكل المدني تت القانون التعاقدية تعتبر بمثابة عقود بمفهوم  الإتفاقاتف ،2واحد في السوق 

 . لتزامات على عاتق كل طرفتترتب عنها إو رادة، الاعقد مكتوب قائمة على حرية 
     
  ˸ العضوية الإتفاقات-ب 
 ترتكز على التى الإتفاقاتفهي  ،3ية المنشئة لشخص معنوي غير الشرع الإتفاقاتفيقصد بها   
 التى للمنافسة كالشركات، الجمعيات، المنظمات تباع سياسة مقيدةعضوية لإ نشاء هياكل قانونيةإ

  .الإقتصاديةتجمع المصالح 
 يتخذ شكل تجمع يتمتع بالشخصية المعنوية كقيام عدد من المؤسساتأن  تفاقفيمكن للإ   
ل عن تتخذ صفة الوكيو كة تجارية تتمركز فيها الطلبات في شكل مركز للبيع، نشاء شر إب

                                                           

الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق، مزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة 1 
 . 413ص 

بعوش دليلة، حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل أحكام قانون المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتواره 2 
، 1349-1342الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة العلوم في العلوم القانونية تخصص: قانون التنظيم الإقتصادي، كلية 

 .29ص 
 . 21المرجع نفسه ص 3 
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، 1هو الشكل الغالبجمعيات و  أونقابات  نشاءإب تفاقالاقيام أعضاء  أوعضاء الاالمؤسسات 
  .2غير الشرعية يكون أطرافها مؤسسات منظمة في هيكل الإتفاقات فهذه لىابالت

 

 المطلب الثاني

 الإقتصاديةضعية الهيمنة التعسف الناتج عن و 

ام اهر حماية النظهم مظعن وضعية الهيمنة الإقتصادية من أ يعتبر حظر التعسف الناتج     
نافسة المعدل والمتمم على المتعلق بالم 30-30رقم  الأمرمن  30، فتنص المادة العام التنافسي

ء على جز  أولها حتكار إ أوكل تعسف ناتج عن وضعية الهيمنة على السوق  يحظر»يلي ما 
 ˸ منها قصد

 ،ممارسة النشاطات التجارية فيها في السوق أو فيل الحد من الدخو -
 ،تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الستثمارات أو التطور التقني -
 ،     قتسام السواق أو مصادر التموينإ -
، السعار أورتفاع لإبالتشجيع المصطنع  عرقلة تحديد السعار حسب قواعد السوق -

 ،هانخفاضلإ
 مما يحرمهم من، التجاريينكاء متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشر تطبيق شروط غير -

 ،منافع المنافسة
هذه  لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع كاءإخضاع إبرام العقود مع الشر -

 .3طبيعتها أو حسب العراف التجارية« بحكمسواء العقود 
تحقق تن أيجب  الإقتصاديةشروط ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة وعليه لكي تتحقق    

تستغل تعسفا المؤسسة المتواجدة في وضعية هيمنة أن و  ،ل(و الأالفرع وضعية الهيمنة أساسا )
 .تقييد المنافسة وعرقلتها )الفرع الثاني( إلىمما يؤدي إقتصادية وضعيتها 

                                                           

كحال سامية، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية فرع قانون الأعمال 1 
 . 00ص  1339كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس ،

 .21حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل أحكام قانون المنافسة، مرجع سابق، ص  بعوش دليلة،2 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، سالف الذكر.  30-30من الأمر رقم  30المادة  3 
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 لوال الفرع 

 الإقتصاديةوضعية الهيمنة 

ترتب الهيمنة الإقتصادية عن القوة الإقتصادية التي هي هدف تسعى لها كل مؤسسة ت    
هذه الهيمنة في حد ذاتها هي ممارسة غير محظورة على أساس أنها نتيجة طبيعية أن إقتصادية، و 

ستغلال القوة الإقتصادية الناتج إلىالوصول ن ومنطقية لحرية المنافسة لأ ة الهيمنة على السوق وا 
، فالحظر لا يطولها إلا إذا إقترنت بالتعسف في الاستغلال لتلك الهيمنة بهدف المساس عن ذلك
 وبالتالي الاضرار بالنظام العام التنافسي. ،1بالمنافسة

لكن قبل  ،لابد من توفر معايير تدل على هذه الوضعية الإقتصاديةلتحقيق وضعية الهيمنة    
قيامها  ثم تحديد معايير إثبات، لا(أو ) الإقتصاديةتعريف وضعية الهيمنة  إلىذلك يجب التطرق 

 تظهر بها الهيمنة الاقتصادية )ثالثا(. أن ، والأشكال التي يمكن )ثانيا(

  القتصادية:وضعية الهيمنة  تعريف-لأو 

وضعية الهيمنة ، المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم 30-30رقم  الأمرمن  30عرفت المادة   
الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة  هي» ˸نهاعلى أ الإقتصادية

القيام  ةوتعطيها إمكانياقتصادية في السوق المعني من شانها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه 
 2«.ممونيها أوزبائنها  أومنافسيها حد معتبر إزاء  إلىبتصرفات منفردة 

 الإقتصاديةوة تعبير عن القالإقتصادي و المجال  هي تعبير عن التفوق في الإقتصاديةفالهيمنة     
لى السوق الإستحواذ عحتكار الذي يقصد به الإتختلف عن و الإقتصادية، التي تمتلكها المؤسسة 

ستخدامها إ ليست محل حظر إذ لم يتم الإقتصاديةفالهيمنة ، طرة عليه والغياب التام للمنافسةالسيو 
ز الهيمنة ستخدام مركفهي في إطار المشروعية أما إذا تم إ بالنظام العام التنافسي ضرارالإلغرض 
قانون و الإقتصادية، الهيمنة  رار بالغير ففي هذه الحالة نكون أمام تعسف في وضعيةللإض

                                                           

 .13قابة صورية، الأليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 1 
 .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر  30-30قم من الأمر ر  10المادة 2 
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من  30المنافسة الجزائري يمنع منعا باتا التعسف في وضعية الهيمنة على السوق بموجب المادة 
 السالفة الذكر . 30-30 رقم الأمر

  القتصادية:معايير إثبات وضعية الهيمنة -نياثا
على مجموعة من المعايير  الارتكازجل التحقق من وجود وضعية الهيمنة لابد من من أ   

  يلي:والعناصر المتمثلة فيما 
 

 :السوق معيار حصة  –أ
 هماالسوق، ومؤشرا مدلالة على قوة المؤسسة في  الأكثريشكل معيار حصة السوق المؤشر      

سة ، وتكون المؤسم لا في السوق المعنيكانت تلك المؤسسة في وضعية هيمنة أأن لمعرفة ما 
نسبة من المبيعات في السوق ككل بالمقارنة مع  في وضعية هيمنة إقتصادية إذ ما حققت أكبر

 . 1وق خرى المنافسة التي تعمل في ذات السالأمبيعات المؤسسات 
حديد ن خلالها يمكن تصل في مقدار النسبة المئوية التي مالمشرع الجزائري لم يفأن غير     

المجلس أن  لا، إغيابها وترك المسالة تقديرية لمجلس المنافسة الجزائري  أوقتصادية وجود هيمنة إ
المعني   P3Aتقان الجمعية إدعم تنفيذ نامج بممثلي برات صلة بمناسبة تنظيم ورشة موضوعية ذ

كانت رأى أن المؤسسة في وضعية هيمنة اقتصادية إذا  ،ةالوضعية المهيمنبسوء إستعمال 
مع أخذ في الاعتبار الحصة الكلية للسوق   % 23و  % 12ها في السوق تتراوح بين حصت

 .2وحصة المنافسين 
 

  :والمالية الإقتصاديةمركز القوة  معيار-ب
المتعلق  30-30رقم  الأمرفي الفقرة ج من  30نستنتج هذا المعيار من خلال نص المادة     

هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على »  ˸بنصها ، المتممبالمنافسة المعدل و 
تحديد وضعية الهيمنة وفقا لهذا المعيار بالنظر  عليهو ، .....«مركز قوة اقتصادية في السوق 

 أويها لوضع المؤسسات التي تنتمي إ إلىوكذلك بالنظر ، وضع المؤسسة المعنية في السوق  إلى
قوية التي ال الإقتصاديةالمؤسسات  حدالإنتماء لأف، ماليةتي تربطها بها علاقات اقتصادية و ال

                                                           

 . 402جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص 1 
 .20- 20نقلا عن مختور دليلة، تطبيق احكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  2 
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 ليه لتحديد مدى هيمنةالإستناد إحدى قطاعات النشاط يعد مؤشرا يمكن تحتل الصدارة في إ
 . 1المؤسسة 

 لإقتصاديةاكز القوة المعايير التي توضح تمتع المؤسسة بمر  أكثرهذا المعيار من ن إوعليه ف   
 ˸دير القوة من خلال عدة عناصر وهييمكن تقو ، مكانة في السوق  أكبرالتي تجعلها تحوز على 

ق ئواعر فواتدى مو ،رى لأخت اعاالمجمومة مع المبرية دقتصاا  و  المالية فاقاتلاتاهمية دد وأع
العادل ز غير التمييسة رمما أور لأسعاافع رعلى القدرة و  السوق، إلىن يرخن آمتنافسيول خد
 . 2ليدر التموعلى مصاولة الحصول سهو، المؤسسات نبي
 
 

 :التنافسيةالوضعية  معيار-ج 
تتبع و تحليل حصة السوق يجب تحليل الوضعية التنافسية في القطاع المعني  إلىإضافة     

لية ستقلالإاتملك مؤسسة معينة حصة سوقية كبيرة لكنها تتمتع بقدر كبير من  فيمكن ألا، تطورها
يمكن ما ك، هذا ما يدل على إمكانيتها في الحصول على وضعية الهيمنةو ، في مواجهة منافسيها

افسة ذا لاقت منإ لاإمع ذلك لا تتمتع بمركز مهيمن تملك مؤسسة ما حصة كبيرة من السوق و أن 
 . 3قتصاديالاالقوة  ولها نفسشديدة من قبل مؤسسات من نفس الحجم 

 

 ،عتبار عدد المؤسسات الموجودة في السوق الإخذ بعين الأالمعيار لابد من  ستناد على هذاالإف   
عتماد على توزيع القوى الذي الإحصة كل مؤسسة في نفس السوق بمعنى يجب  إلىإضافة 

 . 4ا المالية وضعف منافيسيهاقدرتهل حجم المؤسسات المتواجدة فيها و يتجلى من خلا
 

 ة:التجاريتقدير شهرة العلامة  معيار-د
تتحقق وضعية الهيمنة في السوق بسبب شهرة العلامة التجارية للمؤسسة الإقتصادية       

 لعب ت السوق، وعليه فأن العلامة التجارية التي هي حق من حقوق الملكية الفكرية المتواجدة في

                                                           

 .400نافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأثير الم1 
المتعلق بالمنافسة  30-30رة، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق في ظل الأمر رقم سميش ماوة دليلة، طشيحا2 

د أولحاج البويرة نمحأكلي جامعة الحقوق، كلية ل، عماون أقانص: تخصون نالقافي ر ستدة الماشهارة لنيل كذمالمعدل والمتمم، 
 . 40، ص 1340-1342

 . 403جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص 3 
 11قابة صورية، الأليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص4 
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 . 1رجعيةلسوق المفي ا الإقتصادية وبالتالي قوتها، دورا هاما لتقدير الوضعية التي تحوزها المؤسسة
 

 المعيار التكنولوجي: -و
يسمح لها برفع أسعارها دون التخوف ل المؤسسة على التكنولوجيا العالية بشكل حصون إ   

نفس الوضعية تتحقق و ، يعتبر معيار جدي لتقدير الهيمنة الاقتصادية للمؤسسة، زبائنهاأن من فقد
، المستهلك طرفمن شديد ل اقبإفتشهد ، ينة بسلع ذات جودة عاليةفي حالة شهرة مؤسسة مع

التقدم التكنولوجي ن إوعليه ف ،2التجاريةعنها في نشاطهم اءلدرجة عدم إمكانية الموزعين الاستغن
شاطاتها جل ممارسة نمن أ الإقتصاديةالذي تتمتع به مؤسسة يعتبر مؤشر على وضعية الهيمنة 

 .كتراث لمنافسيهاالإستقلالية دون بكل إ الإقتصادية

سة ما لمؤس الإقتصاديةجل تحديد وضعية الهيمنة من أأن لكل ما سبق يتبين لنا خلاصة     
تقدير لى معيار واحد بحد ذاته لعتماد عالإنه لا يمكن ر فيها المعايير السالفة الذكر وأيجب توف
 . الإقتصاديةالمؤسسة في وضعية الهيمنة أن وا عتبار 

 : الإقتصاديةشكال الهيمنة أ-ثالثا 
ة فردية تكون في شكل صور أن عدة أشكال في السوق المرجعية فيمكن  الإقتصاديةمنة تأخذ الهي  
 . )ب(جماعيةفي شكل صورة  أو)أ(

 

  ˸الفردية الهيمنة-أ
أي تلك القوة الاقتصادية ، هي تلك الوضعية التي تحوزها مؤسسة وحيدة في سوق معنية    

فيمارس بصفة دائمة نشاطات ، تهطبيع كانتالتي يمارسها شخص طبيعي أو معنوي وحيد أيا 
اقتصادي آخر أن يؤثر عليه بأي ل دون أن يتمكن أي متعام، الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات

بعة لها أن تكون في وضعية هيمنة يمكن لمؤسسة أو مجموع الفروع التا ، كمانكال شك
 . 3قتصاديةاستقلالية في سياستها الا تتمتع بأيباعتبار أن الفروع لا ، قتصادية منفردةإ
 
 

                                                           

 . 02مختور دليلة، تطبيق احكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص 1 
  22المرجع نفسه، ص 2 
 20المرجع نفسه، ص 3 



ت المقيدة للمنافسةالفصل الأول:                      حماية النظام العام التنافسي من الممارسا  
 

 

19 

  الهيمنة الجماعية –ب  
والتي تتصرف في كثر، يقصد بالهيمنة الجماعية تلك الوضعية التي تحوزها مؤسستان فأ     

يمكن الهيمنة الجماعية  عموما لكي نكون بصدد، واحدة وليست بصفة منفردة كمجموعةالسوق 
سات المعنية بوضعية عتماد على معيارين يتمثلان في وجود علاقة اقتصادية بين المؤسإ

 1سات لإستراتجية متناسقة في السوق.نتهاج هذه المؤسإثم ، الهيمنة
 

 الفرع الثاني

 الإقتصاديةستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الإحظر 

 التصرف المحظور يكمن فينما ا  ليست بتصرف محظور، و  الإقتصاديةوضعية الهيمنة ن إ   
الأمر من  30فتنص المادة ، النظام العام التنافسي ستغلال هذه الوضعية التي تضرالتعسف بإ

يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية » ˸المتمم بنصهاالمتعلق بالمنافسة والمعدل و  30-30رقم 
 . 2 «على جزء منها....... أواحتكار لها  أوهيمنة على السوق 

يه لابد لفالمشرع نص صراحة على حظر التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتصادية، وع 
عية الهيمنة ستغلال التعسفي لوضالإ التأثير وبيانلا(، وذكر أنواعه )ثانيا(، أو من تعريف التعسف )

 الإقتصادية على النظام العام التنافسي الذي يبرر سبب حظره )ثالثا(.  
 

  التعسف:تعريف -لأو   
ة مقيدة يشكل ممارسوفي قانون المنافسة ، ستعمال بغير وجه حقيعرف التعسف بأنه كل إ     

رار بها ضالإ أوتقييدها  أوقصر المنافسة  إلىكما يعبر عن تلك العميلة التي تؤدي  ،3للمنافسة
 مشروع.وبالتالي يكون فعل غير  الإقتصاديةمن طرف المؤسسات  4في السوق المعنية

قدير تعلق بمقاييس معينة في تالم 041 – 1333من المرسوم التنفيذي  32شارت المادة أ   
 يعتبر» ˸لييبنصها على ما وذلك أيضا، ة عن وضعية الهيمنة الطابع التعسفي للممارسات الناتج

                                                           

 .94المرجع نفسه، ص 1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر رقم  30المادة 2 
وفقا لقرارات مجلس  32-43المعدل والمتمم بالقانون  30-30شرواط حسين، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم 3 

 .40سة، د ط، دار الهومة، الجزائر، د س، ص المناف
  413جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص 4 
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ادي في قتصكل فعل يرتكبه عون إ، على جزء منه أوتعسفا في وضعية الهيمنة على السوق 
   :تيةال الخصوص لمقاييس  وضعية هيمنة على السوق المعينة، ويستجيب على

   .سيرها أوالسوق  إلىمراقبة الدخول  إلىدف التي ته المناورات- 
 بالمنافسة.   القمعي أوالمساس المتوقع  - 
 .1«اقتصاديةغياب حل بديل بسبب وضعية تبعية - 

أن د إذ لاب، على هذه المرتبة أنها تحوزفلا يمكن إدانة مؤسسة مهيمنة على السوق بمجرد    
منصوص عفاءات الالإيدخل ضمن  لاأسة بشرط تقييد المناف إلىفعل يؤدي  أويصدر منها سلوك 

 2.المتممالمعدل و المتعلق بالمنافسة و  30-30رقم  الأمرمن  39عليها بموجب المادة 

 :أنواع التعسف-ثانيا
  :إما يكون في شكل تعسف سلوكي )أ(، او في شكل تعسف هيكلي )ب( للتعسف عدة أنواع   

 

  :السلوكي التعسف-أ      
ظام التي تمارس في ظل ن بالأفعاللذي يظهر في شكل فعل غير عادي مقارنة هو التعسف ا    

 مثلا من خلال رفض اتعسف في سلوكهالمؤسسة تأن ، ويكمن هذا التعسف في 3المنافسة الحرة
تختلف بها عن باقي  4جئ المؤسسة بإستغلال مركزها القوي للحصول على ميزاتتل وقد .البيع

 . ات المنافسة لهاالمؤسس
 

  :التعسف الهيكلي –ب    
يقصد به فساد في تركيبة النظام العام التنافسي في السوق، ويعني التعسف الهيكلي الفعل        

نقاص منها ك سسات تقوم المؤ أن التعسفي الذي من شانه تغيير شروط المنافسة في السوق وا 

                                                           

يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي في  1333أكتوبر  41مؤرخ في  041-1333من مرسوم تنفيذي  32المادة 1 
 ال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهينة وضعية الهيمنة وكذلك مقاييس الأعم

 . 21خمالية سمير، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص 2 
نورة جحايشية، منال زيتوني، دور مجـلس المنافسة فـي ضبط السوق، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في قانون أعمال، كلية 3 

 .09، ص 1340- 1342، قالمة، 4912 ماي 32الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
المتعلق بالمنافسة  30-30رة، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق في ظل الأمر رقم سميش ماوة دليلة، طشيحا4 

 .13المعدل والمتمم، مرجع سابق، ص 
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خيرة الاذه ل عواقبه هسعار وتلتزم المؤسسات الصغيرة بذلك وهو امر لا تتحمالاالكبرى بخفض 
  .1الخسارة مقاومةالتي تمكنها من  الإقتصاديةلعدم امتلاكها القوة 

 ي: على النظام العام التنافس الإقتصاديةستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة التأثير -ثالثا

تقدير الطابع التعسفي للممارسات الصادرة عن المؤسسة المهيمنة يتم تماما كما في ن إ       
هدفها ن أتكون تعسفية يتعين البحث إذا كأن محظورة، فعند وقوع ممارسة يحتمل ال الإتفاقاتالة ح
لا تؤثر على عمل المنافسة في سة رلممات اكان، فلا توقع العقوبة إذا 2أثرها تقيد المنافسة أو

 تبين المتعاملين، وعليه تعتبر الممارسالمنافسة اية رصا لما لا تمنع حوخصالسوق المعني 
 .3مساسها بالمنافسة قد بلغ حدا ملموسا ومحسوساأن إذا ك لاإالتعسفية لوضعية الهيمنة ممنوعة 

 

ضعية ستغلال و يكون إأن الفعل يدخل في دائرة الحظر لابد أن الإقرار على جل بالتالي من أ      
قة سببية لاتكون هناك عأن ستعمال تلك الوضعية، أي إمقترنا بتعسف وسوء  الإقتصاديةالهيمنة 

ت سارع للمماخاضالسوق أن بت العلاقة السبيبة عندما يتبين تربط بين الهيمنة والتعسف وتث
 لاإالخدمة  أوي تبادل للمنتوج القيام بأممكنا س نه ليلمهيمنة وأمن طرف المؤسسة اضة رولمفا

 .4وفقا للشروط التي حددتها المؤسسة المهيمنة
 هيمنة قصد التأثير على المنافسة وبالتاليعن وضعية الفالقانون يحظر التعسف الناتج      
نتاج الإ تقليص ومراقبة أوالسوق  إلىضرار بالنظام العام التنافسي عن طريق الحد من الدخول الإ
 . 5سعار حسب قواعد المنافسةالاعن طريق عرقلة تحديد  أومصادر التموين  أوسواق الأقتسام إ أو
 

                                                           

 . 09نورة جحايشية، منال زيتوني، دور مجـلس المنافسة فـي ضبط السوق، مرجع سابق، ص 1 
، د ط، دار بغدادي، 31-31والقانون  30-30كتو محمد شريف، قانون حماية المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر 2 

  19، ص 1343الجزائر ،
 في دكتواره شهادة لنيل أطروحةقوسم غالية، التعسف في وضعية الهيمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،  3 

 . 403، ص 1340وزو،  معمري، تيزي  مولود السياسية، جامعة والعلوم الحقوق  انون، كليةق العلوم، تخصّص:
 404المرجع نفسه، 4 
كلية قانون أعمال، -صلخان اولقانافي  رلماجستيدة ااھلنيل شقدم محث ب، لمنافسةل افي مجاص لاختصابوحلايس إلهام، ا5 
 . 40، ص 1332-1331ق، جامعة منتوري، قسنطينة ولحقا
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 المطلب الثالث

 بة عن الممارسات المحظورة حظرا نسبيا والستثناءات الواردة عنهاالثار المترت

المتعلق بالمنافسة  30-30من الأمر رقم  30و 30نص المشرع الجزائري من خلال المادتين     
المعدل والمتمم السالفتين الذكر على الأثار والنتائج التي ترمي إليها الممارسات المقيدة للمنافسة 

 لاخلال بالنظام العام التنافسي )الفرع الأول(.والتي تؤدي إلى ا

من الأمر نفسه، إستثناءات على مبدأ حظر  9كما تضمنت قوانين المنافسة بموجب المادة     
المقيدة للمنافسة والتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق وذلك مراعاة لاعتبارات  الإتفاقات

 وتماشيا مع الواقع الاقتصادي )الفرع الثاني(.  ومتطلبات معينة تفتضيها المصلحة العامة

 الفرع الول

 النتائج المترتبة عن الممارسات المحظورة حظرا نسبيا

المقيدة للمنافسة والتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة  الإتفاقاتإن الهدف الأساسي من حظر      
صفة تي ترتكبها المؤسسات سواء بعلى السـوق هو حماية النظام العـام التنافسي من الإنتهاكـات ال

فردية مستغلة مركزها الإقتصادي القوي الذي يجعلها في وضعية مهيمنة، أو بصفة إتفاق بين 
 مجموعة من المؤسسات والتي ترتب النتائج التالية: 

  في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها: ل الحد من الدخو-أول
 

ة منع دخول المؤسسات الاقتصادية لسوق معينة عن طريق نستنتج من خلال هذه الصور   
المحظورة أو عن طريق إستغلال المؤسسة لقوتها الإقتصادية التي تجعلها في مركز  الإتفاقات

 مهيمن من أجل إقامة الحواجز أمام أي متنافس يرغب في الدخول إلى السوق.
المحظورة غير أن ذلك لا يمنعها والأصل في هذه الصورة هو وجود التواطؤ، أي الإتفاقات    

    .من الظهور بصفة انفرادية مستغلة فيها المؤسسة التي تكون في وضعية هيمنة على السوق 
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التي تظهر كتصرف عمدي نجد المقاطعة هذه تدخل في  الشائعة التي الممارساتأبرز من   
قصاء إحدى المؤسسات  ة لممارسة محظور لذلك تعتبر هذه ا ،من السوق يهدف إلى إستبعاد وا 
 1بطبيعتها بغض النظر عن أثارها المقيد للمنافسة.

 وهناك عدة أسباب تدفع إلى المقاطعة منها السعي إلى السيطرة على المنافسين ومحاولة     
ة ما يخصهم من حص إما بشراءبإستعمال أساليب عديدة تظهر في شكل  قصائهم من السوق إ

، أو في شكل 2ن المنافسين أو قطع قنوات التوزيع عليهمفي السوق أو بحجب المواد الأولية ع
 3، أو في شكل رفض البيع او رفض التعاقد. التعاملرفض 

 

 التقني:أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الستثمارات أو التطور  تقليص-ثانيا
 

ابة لمتطلبات لإستجإن ما يميز القدرة التنافسية لمؤسسة ما في السوق هو قدرتها على الإنتاج وا   
السوق والوصول إلى منافذ التسويق من أجل تسويق منتجاتها فيها، ولا يتحقق ذلك إلا بالإعتماد 
خصوصا على الاستثمارات او التطور التقني، الأمر الذي يفسر حظر المشرع لكل الممارسات 

 4ور التقني.ت أو التطالتي تتخذ صورة تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارا
  :الصورة من خلال وتظهر هذه

يلزم المؤسسات بكمية معينة من الإنتاج فلا يحق لها أن تتجاوز هذه  : الذينظام الحصص  
النسبة المخصصة لها وعادة ما يكون هذا الشرط مصحوب بنظام الغرامات في حالة تجاوز 

 .5المنتظر الأعماللمؤسسة رقم حقيق االكمية وبالمقابل دفع تعويضات في حالة عدم ت
ثمار ستإالذي يجعل كل مؤسسة مختصة في منتوج ما بما يتضمنه ذلك من  نظام التخصص  

ي ام المؤسسات الأخرى التمجال مما يضمن لها السيطرة عليه أموتطوير تقنيات خاصة بذلك ال
 . 6وضعيتها التنافسية في تلك السوق  تصبح غير قادرة على المحافظة على

                                                           

وفقا لقرارات مجلس  32-43المعدل والمتمم بالقانون  30-30شرواط حسين، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم   1 
 . 00المنافسة، مرجع سابق، ص 

 . 20قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  2 
 . 24-23ص-رية، مرجع سابق، صجلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجا 3 
 .20قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  4 
 .00مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  5 
 .20قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  6 
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الذي يهدف إلى الحد من توسيع الإستثمارات وا عاقة الاستثمارات الجديدة  ظام عرقلة الستثماراتن
من خلال عرقلة الوسائل الجديدة التي أدخلتها والتي 1وتجميد بعضها مما يؤدي إلى غلق المصانع

 . 2تسمح لها بالرفع من منتوجاتها
 

 ومصادر التموين:قتسام السواق إ-ثالثا 
 

مصادر التموين بين المؤسسات الاقتصادية المهيمنة أو بين المؤسسات  قتسام الأسواق أوإيتم     
 حيث:من  الأطراف في الاتفاق إما

نشاطها  فيه جغرافي تمارسيتم تخصيص لكل مؤسسة حيز أين الحيز الجغرافي،  إقتسام   
خول ذلك الحيز منع أي مؤسسة أخرى من الدإحتكار لذلك الحيز و ينتج عنه  الإقتصادي مما

 . وممارسة النشاط فيه
قتسام الزبائن أو الممونين، حيث يتم تخصيص لكل مؤسسة فئة معينة من الزبائن للتعامل إ   

تسريب منتجاتها أو تموين نفسها بالسلع من عندهم فقط ويمنع  الأخرى بهدفمعهم دون الفئات 
 .3تموين نفسها خارج ذلك الإطار عليها بيع منتجاتها أو

 

ر أو عرقلة تحديد السعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لرتفاع السعا-رابعا
 :النخفاضه

 

تحدد بصفة »السالف الذكر، على ما يلي  30-30من الأمر رقم  4في الفقرة  1تنص المادة     
خلال نص المادة يتضح أن  ، فمن4«حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

ي ترمي الت الأعماليمنع كل و يحظر عار يحكمها قانون العرض والطلب، وعليه فإن المشرع الأس
ا ن بتحديد معين للأسعار أو نسبة مئوية لرفعهاإلى عرقلة أو المساس بمبدأ حرية الأسعار سواء ك

التعليمات الصادرة عن  دنى لها أو حتى قيمة معينة لتطبيق التخفيضات أووضع حد أ أو
ها نتوزعها على الأعضاء والتي من شأ الأسعار التي لجداولالمهنية عند وضعها  تحاداتالإ

                                                           

 . 12ة، منال زيتوني، دور مجـلس المنافسة فـي ضبط السوق، مرجع سابق، صنورة جحايشي1 
عيادة كرافلة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون أعمال  2 

 . 12، ص1340-1341مقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
 . 22ص ة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، قاب 3
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر رقم  1لمادة ا 4 
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الجداول تجعل المؤسسات تحدد أسعارها إستنادا إليها وليس المساس بحرية المنافسة لأن مثل هذه 
 .1ستناد إلى متطلبات السوق بالإ

 

مما يحرمهم ، نالتجارييكاء تجاه الشرإشروط غير متكافئة لنفس الخدمات  تطبيق-خامسا
 :منافع المنافسة من

 

سات المؤستم التعامل مع بعض  إذاالتي لها تأثير على النظام العام  صورةتظهر هذه ال     
في نفس وفي نفس الوقت و المتواجدين في نفس السوق المؤسسات بطريقة تميزية دون غيرهم من 
منح بعض، و لل والامتيازاتت تسهيلانفس الخدمة، كتقديم بعض الالظروف وعلى نفس المنتوج و 

 .2فسيسة مخالفة للنظام العام التنافي هذه الحالة نكون بصدد ممار خر شروط تعسفية و البعض الأ
 

 ء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوعكاءإبرام العقود مع الشر إخضاع-سادسا
    : بحكم طبيعتها أو حسب العراف التجاريةسواء هذه العقود 

 

غلال ستن بين المراكز القانونية للأطراف، من خلال إنتيجة لعدم تواز  ن هذه الصورةتكو     
برام العقد حيث إثناء أ 3فرض شروط تعسفية على الموزعينالأعلى درجة في السوق و  لمؤسساتا

   التجارية.أن هذه الشروط ليس لها أي أساس قانوني أو وجود في الأعراف 
خرين لأبرام العقد بقبول المتعاقدين المسيطرة في السوق ربط إالمؤسسات اعلى  وعليه حظر    

جوز بين موضوع العقد أي رابطة أي لا يا و أخرى لا تربط بينه مهام داءالمنافسين لها الإلتزام بأ
خدمة  خر أو تقديمداء خدمة معينة مقابل بيع منتوج أللمؤسسات المسيطرة ربط بيع منتوج أو أ

علاقة بين المنتوجين أو الخدمتين من حيث الطبيعة أو من حيث أخرى بالرغم من غياب أي 
  .4الأعراف التجارية

 

 

 

                                                           

 . 23، ص قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق 1 
 . 22قانون المنافسة، مرجع سابق، ص عيادة كرافلة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في 2 
سعد الله امال، مشاني زينب، الحظر لنسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،  3 

 .12، ص 1342عمال، جامعة اكلي محند أولحاج، البويرة، أ تخصص قانون 
 99ممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بال 4 
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 : الممارسات المقيدة بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه السماح- سابعا
 

ين السالفة الذكر، أ 0هذه الصورة في المطة الأخيرة من المادة  علىنص المشرع الجزائري    
ر هم صو أ  المرتبطة بالصفقات العمومية مجالا لتكوين إحدى مارساتبعض المعتبار إ صرح على 

المحظورة دون التعسف في وضعية  الإتفاقاتحصرها في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة، و 
الهيمنة أو غيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة الأخرى مما يرتب عنه خضوع الصفقات 

اقترنت باتفاق محظور وهو ما يؤكد على وجود تلازم بين  العمومية لقواعد قانون المنافسة متى
تظهر في حالة عدم إحترام تلك القواعد مما  ،1 قواعد قانون الصفقات العمومية وقانون المنافسة

 2يؤدي إلى الإخلال بالمساواة ببن المتنافسين لنيل الصفقة العمومية.
 

 
 الفرع الثاني

 مارسات المقيدة للمنافسةالستثناءات الواردة على مبدأ حظر الم

ناتج عسف الالتر الإتفاقيات المقيدة للمنافسة و على مبدأ حظ الجزائري استثناءاتأورد المشرع    
ل تخضع » ما يلي: التي نصت على 39بموجب نص المادة  عن وضعية الهيمنة الاقتصادية

 ، أعلاه 7و 6لحكام المادتين 
 نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له  ق نص تشريعي أوالتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبي -
يرخص بالتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي  -

أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شانها السماح للمؤسسات الصغيرة 
وى التفاقات كم سوالمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق ل تستفيد من هذا الح

 .3«والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

                                                           

 . 21قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 1 
مزغيش عبير، الأليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق،  2 

 . 22ص
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر رقم  9المادة  3 
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الاتفاقات والممارسات من الحظر بعض يتضح جليا من أحكام هذه المادة أن المشرع منع     
دراجها في ميدان الإباحة  نص تنظيمي اتخذ تطبيقا  كانت نتيجة لتطبيق نص تشريعي أو إذاوا 

 ساهم في التطور الاقتصادي )ثانيا(.كان ي إذا(، او )أولاله 
 

  ه:لالتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا -أول 
 ستثناء في ضرورة وجود نص تشريعي يبيحالمشرع صراحة في شروط تحقيق هذا الإفصل    
رسة تطبيقا للنص ك المماوجود نص تنظيمي يجيز تل ، أو)أ(لممارسات المقيدة للمنافسةا

 . )ب(التشريعي
 

 :ضرورة وجود نص تشريعي يبيح الممارسات المقيدة للمنافسة -أ
 

جل تبرير مشروعية الممارسات المقيدة للمنافسة التي تمس بالنظام العام التنافسي يجب من أ     
لب  تتطلا ا من توقيع العقوبة عليه، والاستفادة من هذا العفووجود نص تشريعي يعفي مرتكبه

نما تستمد الممارسات المقل مجلس المنافسةحصول المؤسسات المقيدة على ترخيص من قب يدة ، وا 
 1مباشرة من النص التشريعي المعني.مشروعيتها 

المتعلق بالتوجيه  40-32ولإبراز تطبيق هذا الاستثناء من الناحية العملية نجد القانون رقم    
يمكن أن يستثنى المستثمرين الفلاحيون » يلي: ما منه على 20الفلاحي نص بموجب المادة 

مشروعية تلك  وبهذا تتأكد، 2«بموجب عقد رسمي تعاونيات فلاحية لحتياجات نشاطاتهم
 ممنوعة. التعاونيات رغم أن في الأصل 

 
 
 

                                                           

 . 122، مرجع سابق، ص لمنافسةظل قواعدافي وق للسنونية اـلقبوحلايس الهام، الحماية ا 1 
، يتضمن التوجيه 1332غشت سنة 0، الموافق 4119مؤرخ في أول شعبان عام  40-32، من قانون رقم 20دة الما  2 

 .10الفلاحي، ج ر عدد 
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 وجود نص تنظيمي يجيز الممارسات المقيدة للمنافسة تطبيقا للنص التشريعي:-ب
 

صدار نصوص تجيز الممارسات المقيدة للمنافسة تطبيقا ية حق إمنح المشرع السلطة التنظيم
ن الأصل أن النص التنظيمي بحد ذاته لا لأ ،للنص التشريعي الصادر من السلطة التشريعية

من  0و 0يمكن أن يشكل استثناء عن مبدأ الحظر للممارسات المنصوص عليها في المادتين 
الحق في  امنه أعطت له 9إلا أن المادة  ،والمتمم المتعلق بالمنافسة المعدل 30-30رقم  الأمر

 تخاذ هذا الاستثناء تطبيقا للنص التشريعي.إ
جل الإقرار بصحة الاستثناء الصادر بموجب نص تنظيمي لابد من وجود علاقة أوعليه من     

مباشرة بين النص التنظيمي والنص التشريعي، إذ غالبا ما تأتي النصوص التنظيمية التطبيقية 
مفسرة للنصوص التشريعية وموضحة لكيفية تطبيقها، ما يجعلها تصب في إطار الفلسفة العامة 

 .1والاتجاه الذي يتبناه النص التشريعي
لكي يستفيد منتهكوا الممارسات المقيدة للمنافسة من الإعفاء لابد أن تكون الممارسات بالتالي   

 .2يو نص تنظيمي مطبقا للنص التشريعالمرتكبة لها علاقة مباشرة وضرورية بنص تشريعي أ
 

 تحقق تطور اقتصادي:  والممارسات التيالتفاقات  –ثانيا    
 

 والمتمم يتضحالمتعلق بالمنافسة المعدل  30-30رقم  من الأمر 9من المادة  1حسب الفقرة     
 اتمن حصول المؤسس مشروعة لابدمارسات المقيدة للمنافسة مباحة و عتبار المإ جل أأن من 

تصاد قممارسات أهداف هامة للإهذه الحقق أن تو ، المنافسة المعنية على ترخيص يقدمه مجلس
ثار تأثير إيجابي على السوق من خلال تحقيق فوائد تطغى على الأ هاأي ينتج عنلوطني، ا

هة و بين جضرار الناتجة عن الممارسات من ، و عليه يجب المقارنة بين الأالسلبية التي ترتبها

                                                           

 . 129، مرجع سابق، ص لمنافسةظل قواعدافي وق للسنونية اـلقلايس الهام، الحماية ابوح1 
ـي، كلية الحقوق والعلوم يمدكاأ رلماستدة ااھشري، مذكرة لنيل ئزالجون القاناللمنافسة في دة لمقيت اسارلممااحمد بن حليمة، ا 2 

 40السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة ص 
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سات محققة تعتبر الممار  1ذا كانت هذه الأخيرة تفوق الاضرارمن جهة أخرى فإ المحققة ائدالفو 
 ˸ذ تتمثل هذه الفوائد و الأهداف في ، إجلهاللفوائد التي رخصت من أ

 

  : و التقنيمساهمة الممارسات في التقدم القتصادي أ-أ     
 

لتطور الاقتصادي الذي يشمل ن الهدف من ترخيص الممارسات المحظورة هو تحقيق اإ    
رفة جراء حصيلة اقتصادية لمعإلى ، و يخضع تقدير هذه الممارسات إو تبادل الخبرات ،الإنتاج
مارسات ثار الإيجابية المند تقدير الأعتبار عالمساوئ المسجلة كما يجب الأخذ بعين الإسن و المحا

ة نسبيا لذا كانت المدة معقولة و طويفإ المدة الزمنية التي تحقق خلالها التطور الإقتصاديالمقيدة 
ذا كانت المدة التي يتحقق خلالها التطور الاقتصادي قصيرة فليس يمكن الترخيص بالاتفاق، أما إ

 2الترخيص. أن تستفيدا النوع من الاتفاقات دي وطني فعلي بالتالي لا يمكن لهذهناك دعم اقتصا
 

افسة في توفير مناصب الشغل وتعزيز وضعية مساهمة التفاقات والممارسات المقيدة للمن-ب
  :السوق  والمتوسطة فيالمؤسسات الصغيرة 

 

والمتوسطة رة لصغيت اسساؤلماقية رتم وعوص دلمنتهجة بخصالعامة السياسة اتماشيا مع     
نها خلق مناصب تشغيل لأكبر عدد الممارسات المحظورة التي من شأ3 لمنافسةون اقان زجاأ

ها حسين وضعيتت والمتوسطة علىالصغيرة  ومساعدة المؤسسات ،من جهة ممكن من البطالين
 . 4التنافسية في السوق 

 
 
 

                                                           

 . 12يق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرج سابق، ص مختور دليلة، تطب1 
 .10المرجع نفسه، ص  2 
 . 102، مرجع سابق، ص لمنافسةظل قواعدافي وق للسنونية اـلقبوحلايس الهام، الحماية ا 3 
 . 04مخاشنة أمنة، الممارسات المنافية للمنافسة: بين الحظر والاباحة، مرجع سابق، ص  4 
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 المبحث الثاني

 الممارسات المحظورة حظرا مطلقا

سعى المشرع الجزائري من خلال قواعد المنافسة إلى حماية النظام العام التنافسي عن طريق     
ستثناء، نظرا لما تشكله من خطورة الممارسات حظرا مطلقا دون أن يورد عليها أي إ حظر بعض

ظرها ع بالمشرع إلى حبقواعد المنافسة هذا ما دفتمس  عليه وما ترتبه من أثار ونتائج وخيمة
 بصورة مطلقة.

 30-30الأمر رقم  ا مطلقا والتي نظمها المشرع بموجبتتمثل الممارسات المحظورة حظر     
سف في التعو لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، في الممارسات الاستئثارية )المطلب الأول(، ا

سة أسعار بيع مخفضة بشكل و ممار وعرض أ وضعية التبعية الاقتصادية )المطلب الثاني(،
ضرار بالمصلحة العامة فقط دون والإحتكار الإلى تعسفي بإعتبار أن هذه الممارسات تهدف إ

 و على النظام العام التنافسي )المطلب الثالث(. قتصاد الوطني أعة تعود على الاوجود أي منف

 المطلب الول

 الممارسات الستئثارية حظر 

تم النص عتبار أنه لم يبإ المحظورة،الممارسات المستحدثة  تعتبر الممارسات الاستئثارية من     
 30-30 رقم إذ تم النص عليها في الأمر ،منافسةالمتعلق بال 30-92عليها في ظل الأمر رقم 

الذي تبنى آليات حماية النظام العام التنافسي من الممارسات  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم
 له. المقيدة

 30-30رقم  الأمرمن  43نص الشرع على حظر الممارسات الاستئثارية بموجب المادة     
و الحد يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أ» يلي:جاء فيها ما  التي م،والمتمالمتعلق بالمنافسة المعدل 

ة لمؤسس وموضوعه يسمحمهما كانت طبيعته  أو عقد⁄عمل و ويحظر كلمنها أو الإخلال بها، 
 . 1«المربالستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا 

                                                           

 المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر رقم  43مادة ال 1 
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ظرا لما ن مارسات الاستئثاريةفمن خلال نص المادة يتضح أن المشرع الجزائري حظر كل الم   
لم يقدم  نهغير أبها،  وتعرقل المنافسة وتحد منها وتخلتأثير على النظام العام التنافسي  لها

كتفى بالإشارة إلى شروط حظرها )الفرع الثاني(.  )الفرعتعريف لهذه الممارسات   الأول(، وا 

 الفرع الول

 الممارسات الستئثاريةمفهوم 

ي قوانين تعريف لها ف ولم يردالسالف ذكرها تعريفا للممارسات الإستئثارية،  43ة لم تقدم الماد   
المنافسة لذا نجد صعوبة في تحديد مضمون الممارسات الاستئثارية، وترجع الصعوبة إلى 

مما (، )أولااقتصادي ولا مصطلحمصطلح الاستئثار في حد ذاته باعتباره ليس مصطلح قانوني 
 يف للممارسات الاستئثارية )ثانيا(، ليتسنى لنا التفرقة بينها وبين بعضيسمح لنا بتقديم تعر 

 (.  لثاالمشابهة لها)ثاالممارسات 

 :مدلول كلمة الستئثار-أول  

معنى خصه شيء بفيقال استأثر بال ″الستحواذالنفراد و ″لغة: يقصد بمصطلح الاستئثار      
نفراد بممارسة نشاط اقتصادي معين في السوق أو ، أي قدرة المؤسسة على الا1لنفسه أو انفرد به

 .2غير مما يؤدي إلى تقييد المنافسةممارسة بصفة حصرية دون منافسة من ال
 

استبعاد ب وتعتبر الملكية الخاصة هي النموذج المثالي للممارسة الاستئثار، كونها تسمح للمالك  
من  السماح للغيريفرض عدم  ثاربالاستئالالتزام ، و الغير عن استعمال الشيء الذي يملكه

 .التعاقد محل الخدمة من ةدالإستفا
 

                                                           
، 401- 412 ص-، العدد الثامن، صمجلة الدراسات القانونية، «عقود التوزيع الاستئثارية المقيدة للمنافسة» سويلم فضيلة، 1

 .  410أنظر ص 
عد المنافسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، بوعش وافية، عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية وقوا 2

 134، ص1313جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 المصلحة يجلب دائما الاستئثار أن ذلك المصلحة، فكرة عن تختلف الاستئثار فكرة فإن هنا من  
  1.الحق لصاحب المنفعة أو

 لمارسات الستئثارية: ا تعريف-ثانيا
 

ستحواذ الذي يسمح لها بالاتمارسه أي مؤسسة و  عن الإحتكار الذي الممارسات الإستئثاريةتعبر   
تعرقل ا تقيد النظام العام التنافسي و باعتباره على السوق، لذا نص المشرع الجزائري على حظرها

 قواعد السوق والمنافسة النزيهة. 

لأن المشرع الجزائري حرص على  تعد الممارسة الاستئثارية ممارسة محظورة في حد ذاتها،   
فبمجرد قيام ووجود ممارسة استئثارية  التي يشملها الحظر وليس الاحتكار، وعليه تئثار"السفكرة "

لقيام فكرة الاحتكار على سوق  يجعلها في دائرة الحظر ومعاقبة مرتكبها دون الحاجة أو الانتظار
 ىمعين، لان العقد الاستئثاري أو العمل الاستئثاري مضمونه وأساسه هو الاحتكار والاستحواذ عل

 السوق المعنية مما يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام التنافسي.

أن هذه الممارسة يمكن أن تدخل في إطار كل إتفاق من شأنه عرقلة  الإشارة إليه وما تجد  
المنافسة أو الحد من دخول السوق المتعلقة بالاتفاقات المحظورة، إلا أن المشرع لم يعتبر هذه 

ات المحظورة، ويمكن تفسير ذلك لعدم رغبة المشرع في إستفادة هذه الممارسات من ضمن الاتفاق
المتعلق بالمنافسة المعدل  30-30من الأمر رقم  39الممارسة من الإستثناءات الواردة في المادة 

والمتمم هذا من جهة ومن جهة أخرى لخطورة هذه الممارسات الاستئثارية على النظام العام 
 2ع بصورة مطلقة.التنافسي لذا حظرها المشر 

 الستئثارية عن بعض الممارسات المشابهة لها: الممارسات  تمييز-لثاثا  

ز هذه الأخيرة لى تمييمع بعض العقود الأخرى ما يدفعنا إالعمل الاستئثاري نظرا لتشابه العقد و   
 عن بعض الممارسات المشابهة لها. 

                                                           
المجلد  والسياسية، للدراسات القانونية الأفريقية المجلةبرحو وسيلة،" الممارسات الاستئثارية في ظل قانون المنافسة الجزائري "،  1

 .440-440ص-، أنظر ص410-430، ص 1342، 80 العدد ،23
 مجلة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم"، 30-30" العقود والأعمال الاستئثارية المقيدة للمنافسة وفقا للأمر رقم زقاري أمال،  2 

 .212، أنظر ص 192-102ص -، ص1340 جانفي الأول، العدد والسياسية، القانونية والدراسات البحوث دائرة
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  : المحظورة التفاقات عن الستئثارية الممارسات تمييز -أ

السالفتين  بالمنافسة المتعلق 30-30 الأمر من 10و 6 المادتين مضمون  في التدقيق خلال من
 (: 1وأوجه الإختلاف بينهما)(، 4) التشابه أوجه لنا تبيني الذكر

  أوجه التشابه:-4
 الاستئثاريةوالممارسات  6 المادة في عليها المنصوص المحظورة الاتفاقات من كل -

 عليهما ومعاقب ومحظورتينللمنافسة،  مقيدة ممارسة تعد 10 المادة في عليها المنصوص
 لمنافسة. بموجب قانون ا

 من عمل على أكثر أو رادتينإ إتفاق أي للاتفاق العام المفهوم في الممارستين تدخل من كل -
 صور من صورة هي الاستئثارية والأعمال العقود بأن القول المنافسة، فيمكن تقييد شأنه

 6.1ة الماد في عليها المنصوص المحظورة الاتفاقات
  أوجه الإختلاف:-1

 أن ذلك الاستئثارية، الأعمال العقود من مجالا أوسع 6 المادة في الواردة الاتفاقات تأثير -
 صور بعض ذكر أجل من المثال أسلوب إلى لجأ بالاتفاقات المتعلقة 6 المادة في المشرع

 نشاط ممارسة في بالاستئثار ما لمؤسسة السماح عدي بينما السوق، على المؤثرة الاتفاقات
 .2الاستئثارية الأعمالقود و للع بالنسبة الوحيد الأثر معين

د المحظورة حظرا مطلقا بدون ورو و صورة من صور الاتفاقات بر الممارسات الاستئثارية تتع -
المشرع  نصأي استثناء عليها، اما الاتفاقات المقيدة للمنافسة في محظورا حظرا نسبيا اذ 

 المتعلق بالمنافسة.  30-30من الأمر  9المادة  على استثناءات لها بموجب
 

 الربط:   اتفاقات عن الستئثاري  الممارسات تمييز -ب
نتوج ات التي تتم بربط بيع منتوج "منتوج رابط "، مقابل شراء ميقصد باتفاقات الربط الاتفاق   

ع مخالف دون النظر إلى رغبة المشتري في والذي يكون من نو أخر " المنتوج المرتبط "، 
 الحصول على المنتوج الإضافي أم لا، وعادة ما يسمى هذا الأسلوب من البيع بالبيع المتلازم. 

                                                           

 .120ص المرجع نفسه،  1 
 . 012ص  المرجع نفسه، 2 
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عمال الاستئثارية مع اتفاقات الربط نوضح الفرق بينهما من خلال الأونظرا للخلط بين العقود و 
 (. 1(، وأوجه الاخلاف )4تحديد أوجه التشابه )

 أوجه التشابه: -0

الممارستين يتبين لنا وجه الشبه الوحيد، وأن كليهما ممارسة مقيدة  بين المقارنة خلال من
 ، وتؤدي إلى الإخلال بقواعد السوق والإضرار بالنظام العام التنافسي.1للمنافسة

 أوجه الختلاف: -1
 اتفاقات أما ا،تهبذا ئمةقا للمنافسة مقيدة ممارسة تعتبر الاستئثارية العقودو  للأعمال بالنسبة -

 .الاقتصادية التبعية وضعية استغلال في التعسف صور إحدى تكون  أن تعدو فلا الربط
 التعامل الربط من حيث النشاطات، تامن اتفاق الاستئثارية أوسع نطاق العقود تعتبر الأعمال -

 .2والعقود الأعمال أنواع حيث ومن

 الفرع الثاني

 اريةالممارسات الستئثشروط حظر 

يت بحظر والتي حظ ،تعتبر الممارسات الاستئثارية من الممارسات المحظورة المقيدة للمنافسة     
نها لأمهما كان الشكل الذي تتخذه )أولا(، مطلق نظرا لخطورتها على النظام العام التنافسي، 

الحد من و  ةعرقلة المنافسالإخلال و الثأثير على النظام العام التنافسي و تؤدي بصفة آلية إلى 
 .)ثانيا(الدخول إلى السوق 

 : أشكال الممارسات الإستئثارية-أول
أكد المشرع الجزائري على حظر الممارسات الاستئثارية سواء كانت في شكل عمل )أ(، أو    

ويحظر كل عمل  التى جاء فيها ما يلي: " ... 43في شكل عقد)ب(، وهو ما نصت عليه المادة 

                                                           

 . 120، ص المرجع نفسه 1 
مزغيش عبير، الأليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق،  2

 . 112ص 
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يعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالستئثار في ممارسة نشاط يدخل أو عقد مهما كانت طب⁄و
 في مجال تطبيق هذا المر". 

 العمال الإستئثارية:-أ

مجرد تعبير عن إرادة اتجهت إلى إحداث أثر قانوني »على أنه: عمل يمكن تعريف مصطلح     
ك العمل استئثاري ، فحتى يكون ذل1«القانون  ما يقرههذا الثر المراد في إطار  معين فيترتب

بمفهوم قانون المنافسة يجب أن يكون نتيجته السماح لمؤسسة ما بالاستحواذ على سوقها، أي أن 
تكون حالة الاستئثار نتيجة مباشرة له، إضافة إلى وجوب تأثير السلبي على السوق وقواعد 

 . 2المنافسة الحرة فيها

 عقد إستئثارية:-ب 
 21در المنشئة للالتزام، وعرفه القانون المدني بموجب المادة يعتبر العقد أهم مصدر من مصا   

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو »المعدل والمتمم، على أن العقد هو:  22-02من الأمر رقم 
، وبربط مفهوم مصطلح العقد بمفهوم 3«عدة أشخاص آخرون يمنح بفعل أو عدم فعل شيء ما

قات التي التفا»نجد أن العقود الاستئثارية هي مصطلح الاستئثار الذي تطرقنا له سابقا، إذ 
تبرمها المؤسسات القتصادية صاحبة القدرة على النفراد والستحواذ بممارسة نشاطات معينة 

 وبالتالي الإضرار بالنظام العام التنافسي. 4«تؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق 

ئثارية لتشمل جميع النشاطات وسع المشرع الجزائري من نطاق حظر الممارسات الاست   
السالف الذكر والمعدلة، التي تنص  30-30من الأمر رقم  31الاقتصادية، وبالعودة لنص المادة 

       ˸ تطبيق أحكام هذا المر على ما يلي» ˸على ما يلي

                                                           
، 1، العدد 40، المجلد ر السياسة والقانون دفاتيعقوب بن حدة، سامية حساين، "الممارسات الاستئثارية في القانون الجزائري"،  1

 . 91، أنظر ص 90-20ص -، ص1314- 1313
 . 29قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  2
المتضمن القانون المدني  4902سبتمبر  10الموافق  4092رمضان عام  13مؤرخ في  22- 02من الأمر رقم  21مادة ال 3

 متمم.المعدل وال
 البواقي، أم لجامعة الإنسانية العلوم مجلةلمنافسة"،  المقيدة الاستئثارية العقود حظر ملاوي، " شروط سبسي، إبراهيم حسان4

 . 414، أنظر ص 410-442ص -، ص1342التاسع،  العدد
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نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها الستيراد وتلك التي يقوم بها الشخاص   
ن العموميين والجمعيات والتحادات المهنية، أيا كان قانونها الساسي وشكلها أو المعنويو

موضوعها والصفقات العمومية ابتداءا من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي 
 .1«للصفقة

وعليه اعتبر المشرع كل الممارسات المكرسة أو المنتجة لحالات الاستئثار مهما كانت طبيعتها  
موضوعها والمجالات التي تنشأ فيها والتي تسمح لمؤسسة ما بالاستئثار مما تجعلها منفردة أو 

ومستحوذة على كل النشاطات الاقتصادي، ممارسات مقيدة للمنافسة بصفة آلية، وتقع تحت 
 باعتبارها تمس بالنظام العام التنافسي.  2طائلة الحظر

دف عمال الاستئثارية وذلك بهوالأمل كل العقود فالمشرع الجزائري وسع من دائرة الحظر لتش   
يمكن أن تعيق أو تخل أو تعرقل المنافسة في السوق من المتابعة  تفادي إفلات أي ممارسة

 . 3والعقاب

 الممارسات الإستئثارية على النظام العام التنافسي:  تأثير-ثانيا

حظر المشرع الجزائري الممارسات الاستئثارية حظرا مطلقا، باعتبارها تؤدي إلى عرقلة       
المتعلق بالمنافسة المعدل 30-30من الأمر رقم  43وتقييد النظام العام التنافسي بموجب المادة 

 . المتممو 

الاقتصادية  اتام المؤسسيتحقق التأثير السلبي لهذه الممارسات على النظام العام التنافسي عند قي
برام عقود استئثارية تهدف إلى الانفراد والاستحواذ على البأعمال و  اطات سوق في جميع النشا 

 الاقتصادية. 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر رقم  31لمادة ا 1
 . 94ن حدة، سامية حساين، "الممارسات الاستئثارية في القانون الجزائري"، مرجع سابق، ص يعقوب ب 2
مزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات االإقتصادية، مرجع سابق،  3

 . 119ص 
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كما يمكن لهذه الممارسة أن تعطي إمكانية و فرصة جديدة للمؤسسات التي تملك قوة اقتصادية    
م عنه ضرر مباشر على المنافسة هذا الأمر  ينجو  1لزيادة قوتها و السماح لها بالتعسف مستقبلا 

باعتبار أن طبيعة الاستئثار تقتضي في الغالب التمتع بمركز اقتصادي قوي في السوق، الأمر  
ع هنا تظهر أهمية حظر المشر التعسف في استغلال هذه الوضعية، ومن الذي تتبعه لا محالة 

 ،نها تؤدي إلى تقييد المنافسةلأ 2الجزائري لعقود الاستئثار كصورة من صور الممارسات المحظورة 
فة إلى الإضاالتجديد بالنيل من الفعالية الاقتصادية وعجلة الإبداع و  ن تقييد المنافسة تؤدي إلىوأ

 .3افسية بأسعار تنلحصول على منتجات عالية الجودة و بحقه في االمساس بمصالح المستهلك و 

رقلة عثارية التي من شـأنها الإخلال و للممارسات الاستئهنا يظهر مبررات الحظر القانوني و     
مكن المحافظة على بنية تنافسية نزيهة تالنظام العام التنافسي، لحماية وضمان حرية المنافسة و 

جسيدا تالخروج من السوق بكل حرية دون قيود أو عراقيل، تعاملين الاقتصاديين من الدخول و الم
 الاقتصادية.نشطة منع إقامة حواجز على الألمبدأ الحرية التنافسية و 

 المطلب الثاني

 التعسف في استغلال وضعية التبعية القتصادية

اعتبر التعسف في استغلال وضعية  ،المتعلق بالمنافسة )ملغى( 30-92في ظل الأمر رقم    
 30-92السوق، لكن بعد إلغاء الأمر رقم على ادية حالة من حالات الهيمنة التبعية الاقتص
لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، كرس المشرع الجزائري حظر التعسف ا 30-30بالأمر رقم 

لك بموجب ذستقلة عن الهيمنة الاقتصادية،  و في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية في مادة م
على كل مؤسسة التعسف  يحظر»ما يلي: التي نصت على و  30 -30من الأمر رقم  44المادة 

سسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد في استغلال وضعية التبعية لمؤ 
 المنافسة   

                                                           
 410ن المنافسة الجزائري"، مرجع سابق، صبرحو وسيلة،" الممارسات الاستئثارية في ظل قانو  1
  420"عقود التوزيع الاستئثارية المقيدة للمنافسة مجلة الدراسات الحقوقية"، مرجع سابق، ،سويلم فضيلة 2
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم"، مرجع 30-30" العقود والأعمال الاستئثارية المقيدة للمنافسة وفقا للأمر رقم ،زقاري أمال 3

 . 109سابق، ص 
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 :التعسف على الخصوص في ويتمثل هذا 
 رفض البيع بدون مبرر شرعي 
 البيع المتلازم أو التمييزي  
 البيع المشروط باقتناء كمية دنيا  
 إعادة البيع بسعر أدنىالإلزام ب 
  عامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررةقطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المت 
  .1«السوق كل عمل أخر من شانه أن يقلل أو يلغى منافع المنافسة داخل  

جل تأكيد وقوع مخالفة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية يجب توفر عنصرين أوعليه من    
تج عن عسف ناوأن يكون هناك ت ،والمتمثلة في وجود وضعية تبعية اقتصادية )الفرع الأول(

 استغلال هذه الوضعية مما يسبب الإضرار بالنظام العام التنافسي )الفرع الثاني(.
 

 الفرع الول

 وجود وضعية التبعية القتصادية

إن من أولى الشروط لاعتبار التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية ممارسة مقيدة للمنافسة      
 اقتصادية لمؤسسة أخرى. هو وجود مؤسسة اقتصادية في وضعية تبعية

عليه سنتطرق لتعريف وضعية التبعية الاقتصادية )أولا( ثم معايير تحديد وضعية التبعية و     
 . الاقتصادية )ثانيا(

 :تعريف التبعية القتصادية-أول     

والمتمم وضعية المتعلق بالمنافسة المعدل  30-30من الأمر رقم د في الفقرة  0عرفت المادة      
العلاقة التجارية التي ل يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا »لتبعية الاقتصادية بأنها: ا

  2.«أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 30-30من الأمر  44المادة  1
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر  44المادة  2
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عة سة تابتجسيد للعلاقة التي تجعل مؤسالتبعية الاقتصادية هي تعبير و ن وضعية بالتالي فإ   
خ لشروط ترضم لها حل بديل مما يجعلها ترضى و لمؤسسة أخرى بحيث أن المؤسسة التابعة ينعد

، فنستنتج أن وضعية التبعية الاقتصادية تتكون من عنصرين أساسيين المؤسسة المتعاقدة معها
 هما العلاقة التجارية بين مؤسستين)أ(، وأن ينعد الحل البديل لها )ب(.   

 : بين مؤسستينالعلاقة التجارية  -أ

أول عنصر مكون لوضعية التبعية الاقتصادية هو وجود علاقة تجارية بين مؤسستين لتخرج     
، بالتالي لا يمكن أن 1التعاقدية القائمة بين المؤسسة والمستهلك بذلك عن هذا المجال العلاقات

ن الأشخاص م تتحقق وضعية التبعية الاقتصادية إلا بوجود مؤسستين سواء كانت هذه المؤسسة
المؤسسات في مركز قوة اقتصادية  بحيث تكون إحدى ،2الخاصة أو كانت من الأشخاص العامة

أما الثانية فتكون في مركز ضعيف أي تبعية اقتصادية وتسمى  المؤسسة المتبوعة"،وتسمى "
بشرط أن تكون ما بين مؤسستين مستقلتان عن بعضهما، فلا تعتبر تبعية  بالمؤسسة التابعة""

ارية تتميز ه العلاقة التجمما يجعل هذاقتصادية تلك العلاقة التي تربط الشركة الأم بأحد فروعها 
 :بكونها

  علاقة ثنائية تربط بين مؤسستين أو شركتين تجاريتين تستغل من خلالها المؤسسة المتبوعة
شراكة لوالتي تمثل الطرف القوي في ا قوتها الاقتصادية في تعاملها مع المؤسسة التابعة،

 3 الاقتصادية التي تقوم بينهما
  علاقة عمودية لأنها لا تنشا إلا بين مؤسستين موجودة في مستويين مختلفين من الناحية

ارية بالتالي لا يمكنها أن تنشا في العلاقات التجالاقتصادية كالعلاقة بين الموزع والممون، و 
تسويقية مثل لملية الإنتاجية أو االأفقية التي تربط بين مؤسستين في نفس المستوى من الع

  .4موزع أخرالعلاقة بين منتج ومنتج أخر أو بين موزع و 
 

                                                           
 .444قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  1
 11ارسات المقيد للمنافسة وألية الرقابة غليها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص عبد الكريم خضير، المم 2
 441قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص  3
 . 400مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  4
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 عدم وجود حل بديل -ب 

إن وجود العلاقة التجارية بين مؤسستين اقتصاديتين ليس كافي لتشكيل وضعية التبعية      
ينهما، لذلك د اتفاق بالاقتصادية، لان الارتكاز فقط على وجود علاقة بين مؤسستين قد يكون مجر 

ته غيرها من الاتفاقات لابد من ذكر شرط أخر تضمنبين وضعية التبعية الاقتصادية و  حتى نميز
عبرت عنها المادة  يتمثل في وجود حالة ضرورية، 30-30 رقم من الأمر 30الفقرة د من المادة 

 .1«عدم وجود حل مقارن »...ب 

نية المؤسسة إيجاد منافذ أخرى لممارسة نشاطها يقصد بعدم وجود حل بديل هو عدم إمكاو    
 لمتبوعة.اقبول شروط المؤسسة التي لجأت لها المؤسسة قتصادي في حالة ما رفضت الرضوخ و الا

نه لا يوجد أمام المؤسسة المتضررة حل بديل للعلاقة القائمة بمعنى عدم وجود حل مماثل، أي أ
 .2مع المؤسسة المهيمنة

 :ضعية التبعية القتصاديةتحديد و  معايير-ثانيا

 :ما يلي على المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة  30-30رقم  مرمن الأ 44نصت المادة     
من خلال نص المادة نجد و   3«زبونا أو ممونا... أخرى بصفتها ...وضعية التبعية لمؤسسة»

ما تبعي شكلين للتبعية الاقتصادية  لموزع)ب(. ة الممنون لإما تكون بتبعية الموزع للمموم)أ(، وا 

 للممون:تبعية الموزع -ا   
تدفع  يوالت متيازات الاقتصادية التي يملكها الممون هذا النوع من التبعية يظهر من خلال الإ 

اذ تسمى ، 4يره من الممونون لهذه الامتيازاتبالموزع إلى قبول شروط ممونه بسبب افتقاد غ
قصد بها تلك يع تجاه الممون بتبعية العلامة، و يها الموز وضعية التبعية الاقتصادية التي يتواجد ف

 .5لع ذات جودة عاليةالوضعية التي يكون فيها الموزع تجاه منتج س
                                                           

 . 12لاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق ص بوحلايس الهام، ا 1
 . 441قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص   2
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر  44المادة  3
، ص ص 44، العدد مجلة الفكردة للمنافسة، مزغيش عبير، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقي 4

 .230انظر ص  213 – 191
 .413مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  5
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 يتحدد هذا النوع من التبعية الاقتصادية بالاستناد إلى مجموعة من المعايير والمتمثلة في:    
 

 التجارية: شهرة العلامة -0
يرة بالنسبة للموزع، خاصة إذا كان نشاطه يرتكز أساسا على تلك أهمية كبتشكل شهرة العلامة   

، 1العلامة، فقد يفقد هذا الأخير زبائنه بسبب فقدانه لأهم علامة تجارية يستغلها في نشاطه التجاري 
 على قدراته في التعامل مع نفس الممون إذا أراد المحافظة مما يجبر الموزع على الاستمرار

الأمر الذي يجعل الموزع 2ب الزبائن إليهجذن شهرة المنتوج هي السبب في التنافسية في السوق لأ
 .3روط التي يفرضها عليه هذا الممون يخضع للش

 :حصة السوق التي يحوزها الممون -1

حصة ال هذه على مدى قوته الاقتصادية، وتتحددحصة السوق التي يحوزها الممون تعبر    
حيازة ذلك أن  خرين الموجودين في نفس السوق.الآ4 بالنظر إلى حصص الممونين المنافسين

ين في افسين آخر لنصيب هام في السوق يعبر عن إمكانية تأثيره على دخول أو بقاء من ممون 
 .هو ما يعد مؤشرا قويا للقول بصعوبة أو استحالة إيجاد حلول بديلةالسوق المعنية، و 

 العمال:حصة رقم  معيار-3
بتقدير نسبة التبعية الاقتصادية التي يخضع لها الموزع، معيار حصة رقم الأعمال يسمح    

على الأقل  %12لذلك يجب أن تكون هذه الحصة محددة ب 5إمكانية التحول عنه وكذلك بتقدير
تداد ميتم تقدير هذه الحصة على ا وذلك بالنسبة لكل مادة على حدى وأنمن رقم أعمال الموزع، 
 .6صص السوق المملوكة من طرف الممون بحسب تطور حالفترة الزمنية المعينة، و 

 
 

                                                           
 . 21، مرجع سابق، ص31-31والقانون  30-30كتو محمد شريف، قانون حماية المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر  1
 . 441ة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، صقاب 2
 .  143، مرجع سابق، صلمنافسةظل قواعدافي وق للسنونية اـلقبوحلايس الهام، الحماية ا 3
 ،وق قبدرة لعور، اليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم في الح 4

 . 92ص، 1341-1340بسكرة،  خيضر، محمد جامعة
 . 411مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  5 
 . 230مزغيش عبير، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة، مرجع سابق، ص  6 
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 للموزع:تبعية الممون -ب
تحدث هذه الحالة عندما يكون الموزع يملك قوة الشراء من خلال القدرات الواسعة التي يمتلكها   

 للموزع.مما يجعل الممون في وضعية تبعية 1في التفاوض وفرض شروط على الطرف الأخر
بعية الموزع ع عن حالة تتبعية الاقتصادية للممون تجاه الموز ولا تختلف كثيرا معايير تقدير ال 

 :للممون والمتمثلة في

 المحققة:عمال حصة رقم ال -4

، 2يجب أن تكون حصة الموزع في رقم أعمال الممون معتبرةلتحقيق حالة التبعية وفقا لهذه الحالة 
نشاطه مع الموزع إذ يجب أولا النظر في حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون خلال 

 . 3السلع أو الخدمات ذات جودة عاليةخاصة إذا كانت 

 تسويق الموزع لمنتجات الممون: -1

قد يحتاج الممون لدور الموزع في تسويق منتجاته عبر مختلف الأسواق خاصة إذا كان الممون  
 .4غير قادر على الاستغناء عن خدمات الموزع

 

 الفرع الثاني

 القتصادية التعسف في وضعية التبعية

نما يقع الحظر على الاستغلال        إن وضعية التبعية الاقتصادية ليست محظورة بحد ذاتها، وا 
 .التعسفي لهذه الوضعية

يقصد بالاستغلال التعسفي فرض شروط على المتعاقد الذي لو كان له حرية الاختيار لما كان   
 أن أجل من الاقتصادية قوتها من مؤسسة استفادة في يكمن التعسف يجعل ما ذلكليتقبلها، 

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص31-31والقانون  30-30ماية المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر كتو محمد شريف، قانون ح 1 
 .10الكريم خضير، الممارسات المقيدة وألية الرقابة عليها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص عبد  2 
 . 410جع سابق، ص مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مر  3 
 . 412المرجع نفسه،  4 
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 ضعف مركز في عادة التي معها المتعاقدة المؤسسة بعكس فقط، هي لصالحها التعاقد يكون 
 .1اقتصادي

السالفة الذكر على حظر كل الأشكال التي يتخذها  44أكد المشرع الجزائري بموجب المادة    
لتنافسي ن تأثير سلبي على النظام العام االتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية )أولا(، لما لها م

 )ثانيا(. 

  القتصادية:شكال التعسف في وضعية التبعية أ-أول

المتعلق بالمنافسة المعدل  30-30 رقم من الأمر 44نص المشرع من خلال نص المادة    
ا ذوالمتمم على ذكر بعض الممارسات التي تشكل تعسف لوضعية التبعية الاقتصادية إذ يتمثل ه

 التعسف على وجه الخصوص في: 

 رفض البيع بدون برر شرعي:- 4

لطلب، القواعد المنافسة وقانون العرض و  ممارسة مخالفة يشكل رفض البيع بدون مبرر شرعي     
منع أو الحد  ىالمخلة بالنظام العام التنافسي التي تؤدي إلمن أهم الممارسات الاستبعادية و  إذ تعد

تعاملين مى السوق، أو التخلص من منافسين و عاملين اقتصاديين جدد إلمتمن دخول منافسين و 
. من خلال رفض مؤسسة معينة بيع سلعة ما أو أداء خدمة معينة سبق وجودهم في تلك السوق 

 .2اخيرة في حالة تبعية اقتصادية لهلمؤسسة أخرى متعاقدة معها مستغلة في ذلك تواجد هذه الأ

 ي:التمييز و البيع المتلازم أ-1

سوق والتي تعيق في ال ع التميزي كغيره من الممارسات الاستبعاديةالبييعتبر البيع المتلازم و      
درته ق و الحد منأو الأضرار به أحد المنافسين أو التخلص من أعملية المنافسة من خلال إزالة 

                                                           

 . 442قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 1 
 . 449المرجع نفسه، ص  2 
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لنظام العام حماية ل 1حاول المشرع من خلال تجريميه لهذه الممارسةحيث ، التنافسية في السوق 
 .التنافسي

و بيع أوضة و شراء كمية مفر أيقصد بالبيع المتلازم عملية ارتباط ببع سلعة بشراء سلعة أخرى   
 ليه المؤسسة الممونة والتي تكون فيإبالتالي هو أسلوب تجاري تلجئ  ،2خدمة بأداء خدمة أخرى 
لى تجاهها عإة اقتصادية لزام المؤسسات الموجدة في حالة تبعيإجل أمركز قوة اقتصادية من 
، أي تلازم عملية البيع باقتناء منتوج أخر من نوع مخالف حتى لو كانت قبول شروطها التعسفية

هذه الأخيرة في غير حاجة له بحيث أن المؤسسة الزبونة من أجل المحافظة على علاقتها 
 3التعاقدية وبقائها في السوق يجب عليها قبول تلك الشروط

و أو النوع أ و الدرجةأالتمييزي فيقصد به بيع منتجين متطابقين من حيث الجودة  ما البيعأ     
خر من خلال أبمعنى تفضيل زبون عن زبون  ،4الخدمات المتماثلة بأسعار مختلفة من نفس البائع

، أي بعض 5و تسهيلات في الدفعأو البائع عادة على شكل تخفيضات أيمنحها الممون  امتيازات
طبق عليهم شروط خاصة أو أسعار خاصة تختلف عن شروط البيع العامة هذه الزبائن سوف ت

المزايا التي يحصل عليها أحد العملاء دون غيره تجعله في وضعية أفضل مقارنة بباقي المؤسسات 
 6المنافسة الأخرى.

  المشروط باقتناء كمية دنيا: البيع-3

ة حصر غلال وضعية التبعية الاقتصادييقصد بهذه الصورة قيام المؤسسة المتعسفة في است     
 .7عملية البيع بكمية دنيا لا يمكن تجاوزها مستغلة في ذلك ضعف المؤسسة المتعاقد معها

                                                           

 في شهادة دكتوراه لنيل مقدمة الاقتصادية، أطروحة التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حمايةجواد عفاف، 1 
 . 09، ص 1342-1340، 1قسنطينة الحقوق، جامعة واستهلاك، كلية تخصص منافسة أعمال نون قا فرع القانون 

 . 400مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص 2 
 . 414قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 3 
 . 11الاقتصادية، مرجع سابق، ص  التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من سةالمناف حمايةجواد عفاف،  4 
 . 131قوسم غالية، التعسف في وضعية الهيمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص  5 
 .11بق، ص الاقتصادية، مرجع سا التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حمايةجواد عفاف،  6 
 .414قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص7 
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يجد حظر البيع باقتناء كمية دنيا تبرره في كونه يؤدي إلى المساس بالنظام العام التنافسي   
دي إلى الإرتفاع غير المبرر وذلك من خلال طرح كمية قليلة من المنتوج في السوق مما يؤ 

للأسعار أو الإبقاء عليها مرتفعة وهذا ما يعود بالربح على المؤسسة الممونة وذلك على حساب 
 1العملية التنافسية في السوق.

 أدنى:لزام بإعادة البيع بسعر الإ -4

عملية م براإحدى المؤسسات المتعاقدة معها عند ام إيقصد به قيام المؤسسة المتعسفة بإلز     
السوق وتبعية  اقتصاديا في مستغلة في ذلك مركزها القوي ، بإعادة بيع منتجاتها بسعر أدنى ،عالبي

نها هي من تحدد للمؤسسة أمامها أي عاملة معها وعدم وجود حلول أخرى أوضعف المؤسسات المت
لطلب االمتعاقدة معها سعر إعادة بيع منتجاتها بغرض التحكم في هوامش الأرباح التي تجعل 

 .2لطلباالمجال مخالفة فيه قاعدة العرض و ذلك  باحتكارذلك المنتوج مستمرا مما يسمح لها على 

يته في كل مقدم خدمة يحتفظ بحر أن كل بائع و الذي يقتضي أ المنافسة الحرة و هذا يعد خرقا لمبدو 
افسة المعدل المتعلق بالمن 30-30 رقم مرمن الأ 31الأسعار، وهذا ما أكدت عليه المادة تحديد 

 .3«المنافسةالخدمات اعتمادا على قواعد ة أسعار السلع و بصفة حر  تحدد» ˸المتمم بنصها و 

  :العلاقة التجارية لرفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة قطع-4

روط و ممونا بفرض شمؤسسة المتبوعة سواء كانت زبونا أتتجسد هذه الصورة عند قيام ال     
تقوم هذه و  ،المتواجدة في وضعية تبعية اقتصاديةمبررة على المؤسسة التابعة لها و  تجارية غير

بقطع  اسفا منهتعو ، فتقوم المؤسسة المتبوعة مبررةالأخيرة برفض هذه الشروط التعسفية غير ال
بسبب رفض الخضوع  يكون قطع العلاقات التجارية ليس فقطأن ، كما يمكن 4علاقة تجارية
نما قد يكون هذا القطع نتيجة عدم قبول منح امتيازات مختلفة عن باقي ا  و  ،لشروط تجارية

 المتعاملين الاقتصاديين. 

                                                           

 . 01الاقتصادية، مرجع سابق، ص  التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حمايةجواد عفاف،  1 
 . 410قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 2 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 30-30مر من الأ 1المادة  3 
 . 00الاقتصادية، مرجع سابق، ص  التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حمايةجواد عفاف،  4 
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    :السوق و يلغي منافع المنافسة داخل عمل أخر من شأنه أن يقلل أ كل-5
كانت على سبيل  44ن قائمة الصور التي جاءت بها المادة أن هذه الصورة الأخيرة دليل على إ  

 مام أي عمل مستقبليأن المشرع ترك المجال مفتوحا على سبيل الحصر لأليس المثال و 
  .1طار التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصاديةيدخل في إن يظهر و أيمكن 

 
 ي:صادية على النظام العام التنافستأثير الستغلال التعسفي لوضعية التبعية القت-ايثان
لى وضعية التبعية الاقتصادية هو يأثر بطريقة مباشرة عن الاستغلال التعسفي لأفي الحقيقة   

، بوعةلمتاالتي تربط بين المؤسسة التابعة و المؤسسات ذات المركز الضعيف في العلاقة التجارية 
ن كل المؤسسات الاقتصادية ذات المركز القوي تستغل كل  وضعية تبعية اقتصادية أولو تصورنا 

نقاص استقلالل المؤسسك إبعادتعسفا فهذا يؤدي لا محالة  ، يتهمات الضعيفة من السوق التنافسية وا 
نافسي وهو لتالنظام العام اإنقاص عدد المنافسين في السوق وهذا الأمر يمس بالمنافسة و بالتالي 

 ن قوام النظام العام التنافسي هو وجود مؤسسات اقتصاديةما يقع عليه الحظر ومعاقبة مرتكبيه لأ
 ختلفة متنافسة. ذات مراكز اقتصادية م

لى النظام العام التنافسي وتؤدي إلى تقيد المنافسة وككل الممارسات المحظورة لها تأثير ع     
ظام العام التنافسي ثير على النتأله ن التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية وعرقلتها، فإ

لتي يكون من املين الاقتصاديين و ية بين المتعاالمساواة في العملية التنافس أثر على مبدأيرتب و 
 44كد المشرع من خلال نص المادة أذ إ ،2قصاء المؤسسة الضحية من السوق إنتائجها عادة 

عد المنافسة ا ذا كان يمس بقو سف في وضعية التبعية الاقتصادية إالسالفة الذكر على حظر التع
ادية الاقتصالمؤسسات  حمايةو يحرص على حماية السوق بالدرجة الأولى بالتالي فهو يؤكد و 

 . لى وجود تلك المؤسسات الاقتصاديةن هذا الأخير يرتكز عالمتواجدة في السوق لأ
ن يكون المساس بالمنافسة نتيجة مباشرة وحتمية للتعسف في استغلال وضعية أنه يجب أغير     

لشك بين لن يكون هناك علاقة سببية مباشرة لا تترك مجال أنه يجب أالتبعية الاقتصادية أي 
متضررة لتالي يجب على المؤسسة الالتعسف في استغلال وضعية التبعية والمساس بالمنافسة با

                                                           

 . 400مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص1 
، ص 1340ط القانونية لحرية المنافسة في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، تيورسي محمد، الضواب 2 

400 . 
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ونظرا لصعوبة ، 1لى مجلس المنافسة قاطع على وجود تلك العلاقة عند لجوئها إن تقدم الدليل الأ
 ةثبات من طرف المتضرر لدفع الضرر الناتج عن التعسف في وضعية التبعيتحقيق شرط الإ

ن خلال كثر فعالية مأالتحجج بأحكام قانونية ستناد المتضرر و يكون من الأفضل إالاقتصادية 
 . هل لتأكيد الضرر وتحقيق الاثباتسألأنها  31-31لى قانون الممارسات التجارية إالرجوع 

 

 المطلب الثالث

 بشكل تعسفي مخفضةعرض أو ممارسة أسعار بيع 

تأثير و نها تقييد على حظر كل الممارسات التي من شأ كبيرأولى المشرع الجزائري اهتمام    
ة ة أسعار بيع مخفضمن بين هذه الممارسات حظر عرض أو ممارسعلى النظام العام التنافسي و 

نافسة المتعلق بالم 30-30 رقم من الأمر 41يظهر ذلك من خلال نص المادة بشكل تعسفي و 
 مخفضةالسعار أو ممارسة أسعار بيع  يحظر عرض»: على ما يلي المتمم بنصهاالمعدل و 

بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج و التحويل و التسويق، إذا كانت هذه العروض 
أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة احد منتوجاتها من الدخول 

 نافسةومقيدة للمممارسة محظورة  تعسفا مخفضةفالمشرع اعتبر البيع بأسعار   .2«إلى السوق 
 عليها.لما لها تأثير سلبي 

لخطورة هذه الممارسة على النظام العام التنافسي يتوجب عليها أولا معرفة مفهوم عرض  ونظرا  
هذه  حظرشروط بشكل تعسفي )الفرع الأول( ثم التطرق إلى  مخفضةأو ممارسة أسعار بيع 

  (.الفرع الثانيالممارسة )

 

 

                                                           

 . 412قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق، ص 1 
 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر  41لمادة ا 2 
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 الولالفرع 

 مخفضةالمقصود بعرض أو ممارسة أسعار بيع 

بر كلى تخفيض الأسعار بشكل تعسفي من أجل جذب أالمؤسسات الاقتصادية إ عادة ما تلجأ  
ع مخفضة بما يتناسب معدد ممكن من المستهلكين، كون هذا الأخير يتجه دائما إلى الأسعار ال

لتي كان عدد المستهلكين أكثر كانت الأرباح اعليه كلما ن أجل تلبية حاجاته، و مقدرته الشرائية 
  .المؤسسات المخفضة للأسعار تعسفا أكبرتحققها 

نظرا و بعرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي)أولا(،  وعليه لابد من فهم ما المقصود
 لتشابه هذه الممارسة مع غيرها من الممارسات وجب التمييز بينها وبين غيرها )ثانيا(.

 بشكل تعسفي: مخفضةالمقصود بعرض أو ممارسة أسعار بيع -أول  

بشكل تعسفي مخالفة يقع عليها الحظر ويوقع العقاب  مخفضةتعتبر ممارسة البيع بأسعار    
هذا التخفيض ليس مجرد تخفيض بسيط في الأسعار بل هي تحديد أسعار أن مرتكبها، كون  على

 .1ء أو كل المنافسين الآخرينعلى مستوى منخفض إلى حد يؤدي إلى إبعاد جز 

ة كل فعل قام به عون اقتصادي خاص: »بشكل تعسفي مخفضةتعرف ممارسة البيع بأسعار    
الموزعين الكبار سواء بصفة منفردة أو جماعية ينصب على عنصر السعر إذ يقوم بالتعامل 

ل من سعر بأق بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله يتحمل هو أيضا نتائج الخسارة من خلال البيع
 .2«التكلفة الحقيقي

لبائع سلعة البيع الذي يعرض فيه ا ذلك»: بشكل تعسفي بأنه مخفضةويقصد بالبيع بأسعار     
ى تبني إل ، إذ أن المؤسسة الاقتصادية تلجأ«التسويقعن سعر الإنتاج والتحويل و  ما بسعر يقل

ية الرغبة في حيازة وضع بهدف تحقيق مجموعة الغايات أهمها بشكل تعسفي مخفضةأسعار 

                                                           

بحث المجلة الأكاديمية للة، "حظر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: الأسعار استثناء لحرية الأسعار"، مختور دليل- 1 
 .119، أنظر ص 111 – 110ص -ص 1340عدد خاص  القانوني،

 .104تيورسي محمد، الضوابط القانونية لحرية المنافسة في الجزائر، مرجع سابق، ص  2 
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يمة الاستفادة من انخفاض قاحتكارية على السوق الجغرافية و  ، تحقيق سياسة1هيمنة على السوق 
 .2أصول الضحية

 :بشكل تعسفي عن بعض الممارسات المشابهة له مخفضة تمييز البيع بأسعار-ثانيا  
لبيع اة و ثلة في البيع بخسار خرى المتمبعض الممارسات الأهذه الممارسة تتشابه لحد كبير مع   

إلى  تبيان أهم نقاط التمييز بينهما، وعليه سنتطرق في النقطة الأولىبتخفيض، ما يدفعنا لدراسة و 
نية تمييز البيع في النقطة الثا)أ(، و بشكل تعسفي مع البيع بالخسارة  مخفضةتمييز البيع بأسعار 

 .)ب(بشكل تعسفي عن البيع بالتخفيض مخفضةبأسعار 

 تعسفي عن البيع بالخسارة: بشكل مخفضةالبيع بأسعار  تمييز-أ  

ر من سعر قل بكثيسعار مخفضة بشكل ملحوظ وأيقصد بالبيع بالخسارة قيام عون بفرض أ    
 مكن بعدها من رفعوجلب الزبائن ليتالتكلفة الحقيقي لفترة مؤقتة بغية استبعاد منافسيه من السوق 

 .3ستحواذ على كافة حصص السوق أسعار غير قابلة للمنافسة والا

، يتبين بشكل تعسفي السالف الذكر مخفضةالبيع بأسعار من خلال تعريف البيع بالخسارة و     
من و الأثر في القضاء على المنافسة في السوق، ممارستين تتماثلا من حيث الهدف و أن هاتين ال

أي أن رتبطتين بالأسعار، م، خاصة أنهما مخالفتين 4حيث وصفهما بممارسات مقيدة للمنافسة
ينهما إلا أنه هناك عدة نقاط لكن رغم التشابه ب ،5لا يتوافق مع تكلفتهالبيع يتم بسعر غير عادي و 

 ˸بينهما تتمثل فيما يلي اختلاف

ة بشكل تعسفي لأحكام قانون المنافس مخفضةخضع المشرع الجزائري ممارسة البيع بأسعار أ -
نص على حظر هذه الممارسة بموجب نافسة المعدل والمتمم، و لق بالمالمتع 30-30الأمر رقم 

                                                           

شهادة دكتوراه  أطروحة لنيلحرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي،  آليات تفعيل مبداأمنة مخانشة،  1 
، ص 1340-1340الحاج لخضر، باتنة -4-السياسية، جامعة باتنة  والعلوم الحقوق  كليةفي العلوم تخصص قانون أعمال، 

402. 
 . 119زيع، مرجع سابق، صمختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التو  2 
 . 001رة لعور، اليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص بد 3 
 21كحال سامية، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  4 
 . 101ق، صمختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع ساب 5 
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منه واعتبرها ممارسة مقيدة للمنافسة بالتالي يكون مجلس المنافسة مختص في النزاعات  41المادة 
. أما البيع بالخسارة فقد أخضعها المشرع لقانون أ بمناسبة ارتكاب هذه المخالفةالتي قد تنش

ممارسة تجارية  منه، واعتبرها49وذلك بموجب المادة  31-31 رسات التجارية قانون رقمالمما
ي النظر في النزاعات التي قد ، وعليه يختص ف1سات التجاريةغير شرعية تمس بنزاهة الممار 

 . 2ممارسة الهيئات القضائية العاديةعن هذه ال تنشأ

 طراف عرض او ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي هم المؤسسات في مواجهةأ -
 . 3ان الاقتصاديين فقط دون المستهلكعو ، في حين أطراف البيع بالخسارة هم الأالمستهلك

واسع، إذ يتضمن عمليات تعسفا نشاط اقتصادي  مخفضةإن عرض أو ممارسة أسعار بيع   -
سارة خ، بينما يقتصر إعادة البيع بالخسارة على نشاط إعادة البيع بالالإنتاج والتحويل والتسويق

صنيعها تها الأصلية، أي لم يتم تحويلها و المعروضة للبيع على حالتمباعة بعد الشراء و لسلع ال
لى حسب النص وع التجزئة تحويلا،لمنتجين الصناعيين أو الحرفين، ويعتبر التقطيع و من طرف ا

 .4ن النص يتحدث عن السلع دون الخدماتفإن الخدمات غير معنية لأ

 تعسفي والبيع بالتخفيض: بشكل مخفضةالبيع بأسعار  تمييز-ب 

الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة البيع  142-30من المرسوم التنفيذي رقم  31نصت المادة   
بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع 

التجزئة التخفيض البيع بيشكل بيعا ب: »خارج المحلات التجارية بواسطة فتح طرود على ما يلي
والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة  المسبوق والمرفق بالإشهار
 .في المخزن بصفة سريعة

                                                           

مزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق،  1 
 . 130ص 

 . 100مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص 2 
ية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق، مزغيش عبير، الاليات القانونية لحما 3 

 .130ص 
قابس أنية، حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  4 

 . 11، ص 1342ولود معمري، تيزي وزو، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
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ل يجوز أن تشمل البيع بالتخفيض إل السلع التي يشتريها العون القتصادي منذ ثلاثة و    
  1«البيع بالتخفيض ( أشهر على القل ابتداء من تاريخ بداية فترة13)

لمودعة في المخزن ا البيع بالتخفيض هو البيع بالتجزئة الذي يهدف إلى بيع السلع وعليه فإن    
هي السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على بصفة سريعة وبثمن منخفض، و 

لازمة من قبل الإشهار الو  خفيض مع استعمال وسائل الدعايةالأقل ابتداء من تاريخ فترة البيع بالت
 .2إجراء العملية أو أثنائها

نجد أن ابقا، سبشكل تعسفي  مخفضةالتعريف المقدم للبيع بأسعار ل هذا التعريف و من خلا    
ل قد البيع دون غيره من المعاملات وأن كلاهما يتحدد السعر بصورة أكلا الممارستين تتعلقان بعق

إلا أن هناك اختلاف بينهما كن رغم هذا التشابه بينهما ل ،3مما هي عليه في وضعها العادي
، أما ةشكل تعسفي ممارسة مقيدة للمنافسب مخفضةن المشرع اعتبر ممارسة البيع بأسعار بحيث أ

، تطرق لها المشرع من خلال قانون 4جائزة قانونايع بالتخفيض فهي ممارسة مشروعة و ممارسة الب
دد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بموجب المح 31-31الممارسات التجارية رقم 

 5منه. 14المادة

 الفرع الثاني

 بشكل تعسفي مخفضةشروط حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع 

ت دائرة تقع تحبشكل تعسفي مخالفة و  مخفضةجل تكييف عرض أو ممارسة أسعار بيع من أ   
إذ تتمثل السالفة الذكر،  41لمادة خلال نص االحظر لابد من توفر شروط يمكن استنتاجها من 

 في:هذه الشروط 

                                                           

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع 1330جوان  42مؤرخ في  142-30من المرسوم التنفيذي  31المادة  1 
 ج الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود،

 1330جوان  14، صادر في 14ر عدد 
 . 10قابس أنية، حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص  2 
 . 001رة لعور، اليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص بد3 
 10ارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص قابس أنية، حظر عرض أو مم 4 
 المتعلق بالممارسات التجارية، السالف الذكر.  31-31من قانون رقم  14أنظر المادة  5 
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 .ض أو البيع موجه للمستهلك)أولا(أن يكون العر  -
 .ثانيا()التسويقلمنخفض مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل و أن يكون عرض السعر ا -
تعسفا على النظام العام  مخفضةأن يكون له تأثير عرض أو ممارسة بيع بأسعار  -

 التنافسي)ثالثا(.
 

  :العرض أو البيع للمستهلك توجيه-أول
رض بشكل تعسفي أن يوجه البيع أو حتى الع مخفضةيشترط لتحقيق مخالفة البيع بأسعار    

نه يستبعد من هذه الحالة الممارسات التي تتم بين الأعوان ، بمعنى أ1للمستهلك دون غيره
تي تتم فقط بين تلك التعسفا  ةمخفضنه تعتبر عملية بيع بأسعار الاقتصاديين فيما بينهم أي أ

  . 2مؤسسة أو عون اقتصاديالمستهلك و 
  .بيع ثم سنتعرض للمقصود بالمستهلكاللى المقصود بالعرض و عليه سنتعرض إو 

 والبيع:بالعرض  المقصود-أ

جاه الضرورة صدور قبول ت وليس منعن الإرادة الصادرة عن الموجب  التعبير بالعرضيقصد    
مكن الصادرة دون تحفظ لتمكين البيع يلبيع فعلا، فكل العروض المحددة و تحقق االإيجاب أو أن ي

فيقصد به العملية القانونية التي تهدف إلى نقل ملكية الشيء  لبيعاأخذها بعين الاعتبار. أما 
 .3المبيع من البائع إلى المشتري مقابل دفع الثمن

  :بالمستهلك المقصود-ب

اني في العلاقة، والمستفيد الأول من عمليات عرض أو ممارسة يعتبر المستهلك الطرف الث   
فسة عن طريق هذه المنا بشكل تعسفي فالمستهلكين يجنون قبل غيرهم ثمار مخفضةأسعار بيع 
ي شروط البيع كبر فأالتي لا تقتصر على تخفيض أسعار المنتجات بل تقديم تسهيلات الأسعار و 

جراءات أفضوخدمات أفضل  نب فالمستهلك يعتبر الجا ل في تحصيل الديون،في الصياغة وا 

                                                           

 . 102مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص 1 
-رائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاصشفار نبية، الج 2 

 .20ص  1340، 1341، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، -تخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين المستهلكين
 .102إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في 3 
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يار نوع ن حرية المستهلك في اختمل الحاسم في الصراع التنافسي، لأالعاة و الأساسي في المنافس
  .1كينالمتنافسون بالمستهل ر في تنظيم المشروع المنافس لذا اهتمالمنتوج لها أثرها الكبي

المستهلك من خلال نص المادة  30-39قم قمع الغش ر وقد عرف قانون حماية المستهلك و   
كل شخص طبيعي أو معنوي، يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو »نه: أ منه على 1في الفقرة  30
جل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر دمة موجهة للاستعمال النهائي من أخ

سالفة الذكر هو ال 14ن المعني بالخطاب في نص المادة وعليه فإ 2.«أو حيوان متكفل به
 ي. المستهلك النهائ

 التسويقبسعر تكاليف الإنتاج والتحويل و ثانيا: عرض سعر مخفض مقارنة      

السالف الذكر معيار الشكل التعسفي  30-30من الأمر  41من خلال المادة المشرع حدد    
ج والتحويل لإنتالتخفيض أسعار البيع وهو ألا يناسب سعر عرض أو ممارسة البيع مع تكاليف ا

 .3لقواعد العرض والطلب في السوق لا يستجيب  وخاصة إذا كان السعروالتسويق، 
الخدمات تحدد بصفة حرة اعتمادا مر أن أسعار السلع و من نفس الأ 31حيث أشارت المادة    

شكل ب مخفضةعلى قواعد المنافسة، فالمشرع الجزائري قام بحظر كل عرض أو ممارسة بيع 
نظر لن يجب أن تكون هذه الأسعار ليست مجرد تخفيض بسيط بل تخفيض فادح باتعسفي، لك

لتكلفة كل مراحل تصنيع المنتوج والمتمثلة في مرحلة إذ تشمل هذه ا، 4إلى التكلفة الكلية للمنتوج
  .مرحلة التحويل ومرحلة التسويقالإنتاج و 

لم يقدم تعريف لهذه المراحل،  ،مالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتم 30-30 رقم غير أن الأمر   
 جل تقديم تعريف لها يجب البحث عن مفهومها في قوانين أخرى.أومن 
منه عرف  0قمع الغش، في المادة المتعلق بحماية المستهلك و  30-39فنجد قانون رقم    
ي تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد العمليات التي تتمثل ف»نه: أعلى لإنتاج ا

لك تخزينه ذتوضيب المنتوجات، بما في يب و التركحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل و الب
                                                           

 . 109المرجع نفسه، ص  1 
 .42يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ج ر عدد  1339فبراير سنة  12مؤرخ في  30-39من قانون رقم  30المادة  2 
سابق،  ت الاقتصادية، مرجعمزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعا3 

 . 140ص 
 .102مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  4 
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يذي نفس التعريف الذي قدمه المرسوم التنف وهو «الولهذا قبل تسويقه أثناء مرحلة تصنيعه و 
 .1منه 1المتمم بموجب المادة المتعلق بالرقابة الجودة وقمع الغش، المعدل و  09-93رقم 
يلاحظ من كلا التعريفين أن المشرع اعتبر التحويل مرحلة من مراحل الإنتاج، وأن التسويق ذ إ   

 .22ليست متضمنة فيهرحلة تلي مرحلة الإنتاج مباشرة و هو م

 مجموع: »على أنه التسويق 09-93من المرسوم التنفيذي 0في الفقرة  1عرفت المادة و    
عرضها ازتها و حيالجملة أو نصف الجملة ونقلها و لمنتجات بالعمليات التي تتمثل في خزن كل ا

 «تقديم الخدماتد البيع أو التنازل عنها مجانا ومنها الستيراد والتصدير و قص

 :بشكل تعسفي على النظام العام التنافسي مخفضةعرض أو ممارسة أسعار بيع  تأثير-ثالثا    
ن كانت تحقتعسفا و  مخفضةإن عرض أو ممارسة أسعار بيع      ق مصلحة آنية للمستهلك ا 

معاقبة إلا أن المشرع حرص على حظرها و  ،2مخفضةتتمثل في الحصول على المنتوجات بأثمان 
ة ر بالمصلحة العامتضولى على النظام العام التنافسي و مرتكبها لأنها تؤثر بالدرجة الأ
المتمم لمعدل و المتعلق بالمنافسة ا 30-30من الأمر  41المادة الاقتصادية، وحماية لهذا نصت 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة » ...على:
إذا كان الهدف من ممارسة البيع وعليه ف ،3«أو عرقلة احد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 

بسعر منخفض بشكل تعسفي هو إزاحة المنافسين من الطريق أو حتى منع دخول أي منافسين 
لحاق أضرار خطيرة بتركيو بالمتعاملين الاقتصاديين  هذا يعني الإضرارد إلى السوق، جد بة ا 

بالتالي كلما كان عرض أو ممارسة   .4تقييدهاالمساس بمبدأ حرية المنافسة وعرقلتها و السوق و 
خول حد منتوجاتها من الدترمي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أ بشكل تعسفي مخفضةأسعار بيع 
 .5ق، تكون مرتكبة مقيدة للمنافسة تتعارض مع أهداف المنافسة المشروعة في السوق إلى السو 

                                                           

يتعلق  4993يناير سنة  03الموافق  4143رجب عام 0مؤرخ في  09-93من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  1انظر المادة  1 
 .32دد برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ع

مزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، مرجع سابق،  2 
 . 140ص 

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.  30-30من الأمر رقم  41المادة  3 
 . 109في إطار عقود التوزيع، مرجع سابق، ص  مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة 4 
ع سابق، ت الاقتصادية، مرجمزغيش عبير، الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعا 5 

 . 111ص
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ختصاص عام تسهر على حماية السوق إضبط جديدة ذات  آليةالمشرع الجزائري ث ستحدإ  
الذي يمثل جهاز  ،جهاز المنافسة والمتمثلة فيكل الممارسات المقيدة لها  والمنافسة من

  سليمة.تطبيق قواعد المنافسة بصفة و مكلف بمراقبة  إداري 
 غير مباشرة صفةحقل الإقتصادي با الجهاز ليعوض أليات تدخل الدولة في الهذ وضع 
محدودية ائص و عوض في نفس الوقت نقي، كما الإقتصاديةوالحياة خدم مقتضيات السوق ت

مجلس  إلىهذه المهمة  إسنادهذا ما يفسر و  في ضبط النشاط التنافسي السلطات التقليدية
ل الممارسات ردع كبحماية النظام العام التنافسي و  الذي يتكفلو  محلها حلالمنافسة الذي 

اسب السهر على توفير المناخ المنالقضاء عليها و  أوتعرقل سير المنافسة  أنا هأنالتي من ش
 . لمنافسة لا يشوبها أي احتكار

رقم  الأمرأي  جزائري،منافسة  قانون  لأو  وذلك بصدور، 5991سنة  المنافسة مجلس أشأن  
ينشا مجلس "على:منه  50ادة حيث نص بموجب الم بالمنافسة )الملغى(،المتعلق  91-60

لتنظيم مجلس المنافسة جاء  فإنوعليه ، 1"  وحمايتها ....المنافسة يكلف بترقية المنافسة 
الممارسات التي  ومحاربة كلالسوق ضبط لومنح له صلاحيات واسعة  ،و حماية المنافسة

 إلغاء بدقة فتم لم يوضح معالم هذا الجهاز الأمرهذا  أنر غي ،هتخل بالعملية التنافسية في
طرأت  أين، موالمتمالمعدل  المتعلق بالمنافسة 60-60رقم  الأمربموجب السابق  الأمر

ي جديد يسمح له بممارسة قانونهذا الجهاز ومنح له تكييف  وجوهرية علىتعديلات جذرية 
 ه عدة إجراءات تسمحإتخاذخلال  وذلك من التنافسي،العام  والحمائية للنظاممهامه الضبطية 

  عامة.له بحماية هذا النظام من كل الممارسات المقيدة له بصفة 
لابد من وجود هيئة تتمتع  كانحماية النظام العام التنافسي  إلىالسعي  إطارعليه في و   

 الإضرارمخالفة تمكن من  أوتضمن ردع كل خروج  ل(و الأ )المبحثية خاصة قانونبطبيعة 
 )المبحثإجراءات خاصة تحقق هذه الغاية  إتباع بالنظام العام التنافسي وذلك من خلال

 (.الثاني
 
 

                                                           
 لغى (. ، السالف الذكر ) ملمتعلق بالمنافسةا 60- 91من الأمر رقم 50المادة 1
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 لوالمبحث ال 
 

لمجلس المنافسة يةالقانونالطبيعة   
 

وضعها المشرع الجزائري التي  يةالقانون الآلياتالهيئات و  أهميعتبر مجلس المنافسة من     
 .مقيدة لهو الممارسات ال تهاكاتنالاحماية النظام العام التنافسي من كل لمراقبة و 

- 91رقم  الأمرمن  50بموجب المادة المنشئ لمجلس المنافسة و  القانون حيث جاء في   
حمايتها المنافسة يكلف بترقية المنافسة و ينشأ مجلس "  يلي:على ما السالف الذكر  60

لم  الأمرفي ظل هذا  فالمشرع 1 "المالي .... س المنافسة بالاستقلال الإداري و يتمتع مجل
ي الذي القانونلمجلس المنافسة فتضاربت الآراء الفقهية حول المركز  يةالقانونصفة يوضح ال
 أوي الدقيق لهذه الهيئة بين اعتبارها جهة ردعية قضائية القانونيتمتع به والوصف  أنيجب 

المتعلق  60-60رقم  الأمرجدال الفقهي قائم حتى صدور فبقي هذا ال ةمحضجهة إدارية 
بإضفاء الصفة الإدارية على مجلس  الأمرحسم ، و السابق الأمرغى الذي ألبالمنافسة و 
تنشأ سلطة "  يلي:المتممة بنصها على ما المعدلة و  30لك بموجب نص المادة المنافسة وذ

 .2لب النص مجلس المنافسة .... " صإدارية مستقلة تدعى في 
له بالطابع الإداري و  ل(و الأ )المطلببالطابع السلطوي لمجلس المنافسة  اعترفالمشرع ف  
 . الثالث( )المطلبالمجلس  استقلاليةبو  (الثانيالمطلب )
 

 لوالمطلب ال 
 

 الطابع السلطوي لمجلس المنافسة
 

 يةالقانونمنح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة الطابع السلطوي لممارسة الصلاحيات     
بموجب جاء  وهذا ما نافسي،التع أي مساس بالنظام العام المخولة له بكل حرية لمنع وقو 

 والمتمم.المعدل المتعلق بالمنافسة  60-60رقم  الأمرمن السالفة الذكر  30المادة 

                                                           

 المتمم، السالف الذكر.المتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06من الأمر رقم  50المادة 1 
 من الأمر نفسه.  30أنظر المادة  2
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تكون  إذ ،رالغيمن  الإذنخذ أدون  وحرية تامةية أخذ القرار بسيادة كانيقصد بالسلطة إم   
  ونافذة.هذه القرارات ملزمة 

السلطات  إلىمنافسة سلطة رابعة تضاف المشرع الجزائري لم يعتبر مجلس ال أنغير   
والسلطة السلطة القضائية  التشريعية،السلطة  والمتمثلة فيالثلاثة الموجودة في الدولة 

ذلك بموجب  كانرغبة المشرع اعتبار مجلس المنافسة سلطة رابعة ل تكانلو  هنلأ التنفيذية،
  السلطة.لم يكن بالنسبة لهذه  وهو ما الدستور،

عدة معايير  إلى الإستنادبذلك لس المنافسة سلطة و جعتبار مإ حول  الأمر حسم المشرع 
 . (الثاني )الفرعوأخرى غير ضبطية  ل(و الأ )الفرعتتنوع بين معايير ضبطية 

 

 لوالفرع ال 
 

 لمجلس المنافسة من خلال ممارسة المهام الضبطية السلطوي بروز الطابع 
 

ين اقتصاديين متنافسين في السوق ملبوجود متعا يتميز النظام العام التنافسي بالفوضى    
دفع يالذي  الأمرعلى المستهلك  المنتجاتعرض كبر معدل ربح بتوفير و أتحقيق  أجلمن 
لا يمكن تحقيق ذلك و  الاقتصاديين انالأعو فعالة لتنظيم العملية التنافسية بين  آليةخلق  إلى
ولة له من ية مخقانونمن صلاحيات  من خلال تدخل مجلس المنافسة نظرا لما يتمتع به إلا

الأخيرة تمكن المجلس من متابعة هذه و عليه صراحة تسمية سلطة،  أطلق إذ ،القانون طرف 
له بامتيازات  عترافالاهذا يعني المقيدة والمخلة بالمنافسة الحرة و مراقبة كل الممارسات و 

من  أو ،1تنفيذية في الأصل من اختصاص السلطة ال تكانتكفله بمهام السلطة العامة و 
هذا يؤكد على حلول مجلس المنافسة محل السلطات التقليدية ، و زائياختصاص القاضي الج

سب لتحقيق هذا نالأالجهاز الأمثل و  باعتباره ضبط النشاط التنافسيجال حماية و في م
 . الغرض

قد  هأنغير  السوق،سلطة ضبط  هأنالمنافسة على  وكيف مجلس الأمرحسم المشرع   
المبنية على  الاقتصادية وفكرة الليبراليةغرب البعض في التناقض بين دور الضبط يست

                                                           
 . 376سابق ص  قابة صورية، الآليات القانونية الحماية المنافسة، مرجع1
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رسة مراقبة مسبقة لهياكل مما جلهذا النوع من الضبط يفسر تدخل الدولة لأ أن إذ الحرية،
  بالمنافسة.تخل  لةاو محالتصدي لأي السوق و 

 60-60رقم  الأمرمن  0مصطلح الضبط من خلال نص المادة  عرف المشرع الجزائري    
عن هيئة  طبيعته صادر تكان أين إجراء" كل  يلي:و التي نصت على ما المعدل و المتمم 

المنافسة و رفع القيود  حريةتوازن قوى، و  ضمانتدعيم و  إلىعمومية يهدف بالخصوص 
، و كذا السماح بالتوزيع الاقتصادي و سيرها المرن  إليهاعرقلة الدخول ا هكانالتي بإم

 . 1"  المرواعها و ذلك لتطبيق هذا أنالسوق بين مختلف  لموارد لالمث
تتضح عملية الضبط التي يتمتع بها مجلس المنافسة ويؤكدها المشرع من خلال نص    

يتمتع مجلس تنص على ما يلي : "  التيالسالف الذكر  60-60رقم  الأمرمن  03المادة 
بطلب من الوزير  أوبمبادرة منه  الرأي داءإبالقرار والاقتراح و  إتخاذالمنافسة بسلطة 
، الضبط الفعال للسوق  ضمانبهدف تشجيع و  آخر معنيكل طرف  أوالمكلف بالتجارة 

السير الحسن  ضمان هأنتدبير من ش أوالقرار في كل عمل  إتخاذ أووسيلة ملائمة  بأية
الضبط  ضمان" يفهم من عبارة  . 2للمنافسة وترقيتها في المنطق الجغرافية ......." 

السير  ضمانظمة لغرض تشجيع و أنيتخذ  أنيمكن لمجلس المنافسة  هأن ،" الفعال للسوق 
 إحترامعلى السهر مهمته تكمن في  أنعتبار إ على  ،الحسن والفعال للنظام العام التنافسي

 .من خلال ممارسة وظيفة الضبط الإقتصاديينالمنافسة بين المتعاملين  مبدأ
 والتي تظهر الضبطية،لسلطوي لمجلس المنافسة عن طريق ممارسة المهام يتضح الطابع ا  

 منها:ونذكر  قرارات، إصدار أو إتخاذفي شكل 
 

 :الإقتصادية  للتجمعاترفض الترخيص  أوقرار منح -1
 التجمعاتيخص  فيماقرار بالترخيص  إتخاذمنح المشرع الجزائري مجلس صلاحية    

 بالمنافسة:ات الماسة يخص الممارس فيما أوالإقتصادية 
 

 

                                                           
 لف الذكر. المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السا 60-60من الأمر رقم  60المادة  1
 من الأمر نفسه .  03المادة  2
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 :بالتجمعات الإقتصاديةأ_ الترخيص    
 

 هأنالذي من ش بالتجميع،ممارسة المجلس لمهامه الضبطية يمكنه منح الترخيص  إطارفي   
يمكنه رفض الترخيص بقرار  أويمس بالمنافسة والذي يعرضه أصحابه على المجلس  أن

لى و في الفقرة الأ 59عليه المادة  أكدتوهذا ما  1الوزير المكلف بالتجارة  رأيخذ أمعلل بعد 
مجلس المنافسة ل:" يمكن السابق الذكر بنصها على ما يلي  60-03رقم   الأمرمنها من 

وعليه  2"الوزير المكلف بالتجارة  رأييرفضه بقرار معلل بعد اخذ  أويرخص بالتجميع  أن
 لمنافسة .قرار منح الترخيص من عدمه من صلاحيات مجلس ا أننستخلص 

 

 المقيدة للمنافسة:الممارسات  لةاو لمز الترخيص للمؤسسات  منح-ب    
 

" يرخص : على ما يلي لسالف الذكر ا 60-60 رقم  الأمرمن  3الفقرة  69نصت المادة   
 أوقتصادي إتطور  إلىيؤدي  أنيثبت أصحابها  أنت و الممارسات التي يمكن تفاقابالإ 

ا السماح للمؤسسات الصغيرة هأنمن ش أو، شغيلتساهم في تحسين الت أوتقني 
لا يستفيد من هذا الحكم سوى ، والمتوسطة بتعزيز وضعياتها التنافسية في السوق 

وعليه من خلال  ،.3محل ترخيص من مجلس المنافسة " تكانت والممارسات التي تفاقاالإ 
ت تفاقابالإقرار بالترخيص  إتخاذلمجلس المنافسة صلاحية  أننص هذه المادة يتضح 

إيجابية تهدف  آثاركون هذه الممارسات لها ت أنبشرط ، والممارسات القائمة بين المؤسسات
تها او تشجيع المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة على رفع قدر  ،خدمة التطور الاقتصادي إلى

 .التنافسية في السوق 
 :حكم بهاعدم ال أو قرار خفض الغرامة المالية – 2
" يمكن مجلس السالف الذكر على مايلي :  60-60م رق الأمرمن  06نصت المادة   

عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف  أويقرر تخفيض مبلغ الغرامة  أنالمنافسة 
في الإسراع بالتحقيق  ن اوتتعو ، التحقيق في القضية أثناء إليهابالمخالفات المنسوبة 

                                                           
 . 333ص  ر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق،جلال مسعد، مدى تأث 1
 المتمم، السالف الذكر.المتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06من الأمر رقم  59المادة  2
 من الأمر نفسه . 69المادة  3
 



سيدور مجلس المنافسة في حماية النظام العام التناف            :                                الثانيالفصل   

 

 

60 

فمن خلال هذه المادة ، 1" المربأحكام هذا  فيها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة
الموجهة ضد المؤسسات المتركبة للممارسات  الماليةيمكن لمجلس المنافسة بخفض الغرامة 

لفاتها اهذه المؤسسات بمخ تاعترفما  إذا، عدم الحكم بها أو، مقيدة للنظام العام التنافسيال
 تتعهد بعدم ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة . أنو 
 

 :قرار بعدم التصريح بعدم التدخل – 3
 

المحدد لكيفيات ، 3661 ماي 53مؤرخ في  571-61 رقم طبقا للمرسوم التنفيذي   
 وضعية الهيمنة على السوق يات و تفاقالحصول على تصريح بعدم التدخل بخصوص الإ

التي تنص على ما يلي  السالف الذكر 60 -60رقم  الأمرمن  8 طبقا لأحكام المادةو 
 إلى إستنادايلاحظ مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات المعنية و  أنيمكن ":

ممارسة كما هي محددة  أوية إتفاق أوعملا مدبرا  أوما  إتفاقا أنالمعلومات المقدمة له 
يقرر  أنعليه فيمكن لمجلس المنافسة و ، 2أعلاه لا تستدعي تدخله "  7و  6في المادة 
 أوعمل مدبر  أوما  إتفاقالمعلومات المقدمة بخصوص  على ءاو ذلك بنا ،بعدم التدخل

مات لا تتوفر فيها هذه المعلو  أنما رأى ب إذ 3تعسف ناتج عن وضعية هيمنة في السوق 
 .شروط معاقبتهم

 الثانيالفرع 
 

 بروز الطابع السلطوي لمجلس المنافسة من خلال مباشرة مهام غير ضبطية
 

الطابع  زتبر  مهام غير ضبطيةلمنافسة صلاحيات و جزائري لمجلس اخول المشرع ال  
فمجلس المنافسة يلعب دورا  ل هذه المهام في الدور الاستشاري تتمثو  ،له السلطوي الذي منح

ينبغي على المجلس  إذ هيئة استشارية وحامي المنافسة أساسيا في تقديم الاستشارات بصفته

                                                           
 السالف الذكر . ، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 60-60من الأمر رقم  60المادة   1
 من الأمر نفسه . 68المادة  2
 لنيل مقدمة أطروحة، ، آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة  دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسيمخاشنة أمنة 3

الحاج لخضر،  5جامعة باتنة ، السياسية لعلوموا الحقوق  كلية، أعمال قانون  :الحقوق، تخصص في د.م.ل دكتوراه شهادة
 .  055ص  3650-3657
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 يكون متحكم في قواعد ممارستها، أنو  ،يكون على دراية تامة بثقافة المنافسة السليمة أن
فيستشار  ،المنافسة انميدمجلس المنافسة بمثابة الخبير الاقتصادي المختص في  بإعتبارو 

في جميع الأمور ذات الصلة بها رغم عدم تمتعه بالسلطة التنظيمية التي يحتكرها وزير 
 . 1التجارة

 الإستشارةتعد ، و 2الكاملةلدراسات االتفصيلية و  اتانالبيالحصول على  الإستشارةيقصد ب  
جميع  لاو متنوسيلة في  بالمنافسة،مجلس المنافسة ليبدي رأيه في كل مسألة ترتبط  أمام

 إلىبتداء من السلطة العامة الاجتماعية داخل الدولة إو الإقتصادية المشاركين في الحياة 
نقابية و غيرها من المواطن البسيط عبر جمعيات المستهلكين و الجمعيات المهنية و ال

 .3الأشخاص
تتنوع بين  إذ المنافسة،مجلس  أمامعلى نوعين من الاستشارات المقدمة المشرع  نص 

فيها  تقيد إلزامية إستشارةوبين  لا(،أو ) إليهااختيارية للجهة المعنية حرية اللجوء  إستشارة
 الإستشارةرتبط موضوع وفي كلا النوعين ي (،ثانيا)المجلس  إستشارةالجهة المعنية بإجبارية 

  المنافسة.بمجال 
 

  الاختيارية: الإستشارة لا:أو       
 

عن  متناعوالامجلس المنافسة بكل حرية  إلىية اللجوء كانالاختيارية إم الإستشارةيقصد ب   
 إستشارةفي  4فهي مسالة متروكة للجهات المعنية ي عليه قانونثر أيترتب أي  أنذلك دون 

ية قانونحالة عدم وجود نصوص  في الإستشارةهذا النوع من  أمامو نكون   ،مجلس المنافسة
 الإستشارةأشار المشرع على هذا النوع من و ، 5بها الأخذتوجب على الإدارة ضرورة 

                                                           
بلحارث ليندة، مداخلة بعنوان " دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1

 اكلي أولحاج. 
  583، ص نافسة، مرجع سابقن المبعوش دليلة حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانو 2
 شهادة لنيل كرة مذ، 60-60رقم  الأمرو  60-91المنافسة بين الأمر رقم  ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس 3

 . 15ص  ،3663-3660، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، ، كلية الحقوق " الأعمال قانون " فرع القانون، في الماجستير
 . 305الاقتصادية، مرجع سابق، ص  التبعية التعسفي لوضعية الإستغلال من نافسةالم حماية، عفافجواد 4
 583ص -بعوش دليلة، حماية المنافسة الحرة من الإتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، مرجع سابق، ص 5
-580  
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، حيث جاء في الذكر لسالفا 60-60رقم  الأمرمن  08و 01المادتين  بموجبالاختيارية 
 ،المنافسة مجالات اقتراح في كل ويبدي، افسةالمن مجلس يبديعلى ما يلي : " 01المادة 
الإقتصادية  الهيئات و المحلية الجماعات نفسها المواضيع في أيضا تستشيره أن ويمكن

جاء في و  1."المستهلكين جمعيات وكذا والنقابية المهنية والجمعيات والمؤسسات الماليةو 
 فيما المنافسة مجلس رأي القضائية الجهات تطلب أن يمكن"  يلي: ما 08نص المادة 

 هذا بموجب محدد هو كما للمنافسة المقيدة معالجة القضايا المتصلة بالممارسات يخص
 درس قد المجلس كان إذا الحضوري إلا الإستماع إجراءات بعد إلا رأيه يبدي لا و المر

 المشرع قد وسع من مجال أنالمادتين  أحكاموعليه يظهر من خلال .  2لقضية المعنية " ا
 إلىمن خلال تحديد الجهات المخول لها حق اللجوء  لكذ، و الإستشارةصلاحيات طلب 

 والمتمثلة فيما يلي : 3 ،المجلس اختياريا إستشارة
 

 :من طرف الحكومة الإستشارة –أ   
 

مجلس المنافسة في  إستشارةصلاحية ، الممثلة في الحكومةة و خول المشرع للسلطة التنفيذي  
 ،ه الأخيرةهذالمقصود بالحكومة مختلف الوزارة المكونة ل، و بالمنافسةبطة كل المسائل المرت

قيمته  أوشكله  كانمهما  إجراء أوقرار   إتخاذالمجلس كلما أرادت  إستشارةية كانالتي لها إمو 
المسائل التي ح المشرع الجزائري وض أنكما ، يمس بقواعد المنافسة أن هكانبإم ،يةالقانون

 السالف الأمر من نفس 00نص المادة  المجلس بموجبتلتمس فيها رأي  أنيمكن للحكومة 
تنظيمي له صلة  أوتستشير المجلس في كل مشروع نص تشريعي،  أنلها يمكن ، فالذكر

إلى قيود من  دخول سوق ما أونشاط ما  أونية ما لاسيما إخضاع ممارسة مه بالمنافسة
تحديد  أوالخدمات، التوزيع و و  تاجنالإفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات ناحية الحكم و 

حصول الحكومة على رأي مجلس بعد  أنكما  ،4شروط البيع انميدممارسات موحدة في 

                                                           
 الذكر. السالف ، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 60-60من الأمر رقم  01المادة  1
 من الأمر نفسه .  08المادة 2
 .  15كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 3
 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، السالف الذكر . 60-60من الأمر رقم  00أنظر االمادة   4
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حولها، تبقى حرة في إدخال التعديلات على  الإستشارةالمنافسة حول المسألة التي تم 
 .1لك دون إخطار جديدذالمشروع و 

 

  الخرى من طرف الشخاص والمؤسسات  الإستشارة –ب 
 

المالية و الإقتصادية المؤسسات من الجماعات المهنية والمحلية و  لكلالمشرع  منح    
من المجلس حول  الإستشارةكذلك جمعيات المستهلك حق طلب و  ،الجماعات النقابيةو 

 .2المسائل التي لها علاقة بالمنافسة 
كل   3650لسنة   ري من التعديل الدستو  50المادة  تشمل الجمعيات المحلية حسب نص  

 خول لها المشرع صلاحيات واسعة لها علاقة بالنشاط الاقتصاديو  ،البلدياتمن الولايات و 
المجلس في المسائل التي لها  إستشارةتحتاج الجماعات المحلية طلب  أنفمن الطبيعي 

  فتشملالإقتصادية أما الهيئات المالية و  3بتنفيذ مهامهاعلاقة بالمنافسة التي تسمح لها 
كذا ، و الاجتماعيمجلس الاقتصادي و  ين شركات التأمالبنوك التجارية والمؤسسات المالية و 

من  الإستشارةطلب  يةكانإملها المشرع  أعطى، حيث 4يةهيئات الضبط الاقتصادي والمال
 .5المنظمة للمنافسة في السوق  يةالقانونالمجلس وذلك تفاديا لخرقها القواعد 

السالف الذكر على  60-60رقم  الأمرمن  0التي عرفتها المادة بالإضافة إلى المؤسسات 
 تاجنالإ نشاطات ، طبيعته يمارس بصفة دائمة تكانمعنوي أيا  أوكل شخص طبيعي ا :"هأن
، طبيعتها تكانعليه منح المشرع المؤسسات مهما و ، 6"الاستيراد أوالخدمات  أوالتوزيع  أو
 .التي لها صلة بالمنافسة في السوق طلب رأيه حول القضايا المجلس و  إستشارةب
 

     : من طرف الجهات القضائية الإستشارة ج _  
 

 حول القضايا المرفوعةية إستشارة مجلس المنافسة كانخول المشرع للهيئات القضائية إم   

                                                           

 .19ص، مرجع سابق، 60-60مر رقم الأو  60-91المنافسة بين الأمر رقم  المركز القانوني لمجلس نبيل، ي ناصر  1 
 510ص ، مرجع سابق، القانون المقارن بالمنافسة في القانون الجزائري و ية، الجرائم المتعلقة بشفار ن 2 
 .051ص ، مرجع سابققابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة،  3 
 .80، مرجع سابق، ص سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق خمالية سمير،  4 
 .057، صمرجع سابققابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة،  5 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  0المادة  6 
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 .1أمامها خاصة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة
، إلا ة المعنية المقصودة لهذا الإجراءئيالمشرع الجزائري لم يحدد الجهات القضا أنغير   
طلب مثل هذه  اهكانبإممن فئة الجهات القضائية التي  الإداري يمكن استبعاد القضاء  هأن

نص المادة حصر ذلك الطلب في القضايا المرتبطة بالممارسات  أنطلاقا من أن ،الإستشارة
تخرج من دائرة طلب  ةإداريالمقيدة للمنافسة مما يجعل مجلس الدولة كهيئة قضائية 

 .2الإستشارة
 

 الإلزامية: الإستشارة- ثانيا 
 

ا متروكا لحرية الهيئة المستشيرة أمر الاختيارية التي يكون اللجوء إليها  ستشارةخلافا للإ   
، تكون فيها الجهة المعنية كما تدل عليه التسمية الإستشارةهذا النوع من  فإنللمجلس، 

ذلك بغض النظر عن مدى ضرورة الأخذ برأي مجلس لس، و المج إستشارةملزمة وجوبا ب
 .3المنافسة من عدمه

-60رقم  الأمرمن  1بموجب المادة  الإلزامية، الإستشارةنص المشرع الجزائري على     
، 53-68رقم  القانون من  3بموجب المادة  1عدل مضمون المادة و  4السالف الذكر 60

مجلس وجوبا تكون في حالة خروج الدولة عن ال إستشارة أنفمن خلال نص المادتين يتضح 
 أورتفاع الأسعار، تدابير الإستثنائية للحد من إ إتخاذفي حالة  أو الأسعارمبدأ حرية 

 تحديدها لأسباب مختلفة.
تم إلغاء ، 61-56رقم  قانون بموجب ، السالفتين الذكر 1و  3بعد تعديل المادة و  هأنإلا   

الخدمات، ديد هوامش الربح وأسعار السلع و تراحات تدابير تحقإستبدلت با  الوجوبية و  الإستشارة
إذا توافرت الأسباب ، تتقدم بها القطاعات المعنية أنتثقيفها على أساس اقتراحات يمكن  أو

بنصها على ما  61-56رقم  القانون من  3هذا ما جاء في نص المادة ، اقانونالمحددة 
 أوالخدمات أسعار السلع و تحدد هوامش و  أن أعلاه، يمكن 4" تطبيقا لحكام المادة  يلي:

                                                           

 . 303جواد عفاف، حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  1 
 . 036، ص مرجع سابقية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صور  2 
 .11، ص كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، مرجع سابق 3 
أسعار السلع :" يمكن تقنين على ما يلي 3668المعدلة بموجب القانون رقم  60-60من الأمر رقم  1تنص المادة   4
 عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ".، طابع استراتيجي الخدمات التي تعتبرها الدولة  ذاتو 
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التصديق عليها عن طريق  أوتسقيفها  أوالخدمات من أسعار السلع و  سةانالمتجالصناف 
التصديق  أوتسقيفها  أوالخدمات أسعار السلع و تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح و التنظيم 

ي لم يعد مجلس المنافسة يستشار بالتال . عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية"
قتراحه مثله إفقط التقدم ب هكانبإمبل  الأسعار، تحديدبا في مسألة تحديد هوامش الربح و وجو 

، وعليه فإن 1مقلص من دور مجلس المنافسة الأمرهذا و  ،المعنية الأخرى مثل القطاعات 
 . ليست إلزامية ولكن طلبها إلزامي الأخذ بإستشارة المجلس

 

 الثاني المطلب
 

 لمجلس المنافسة الإداري الطابع 
   

المشرع الجزائري  أننجد  المنشئة لمجلس المنافسة يةالقانونالنصوص  إلىبالرجوع      
-60رقم  الأمرمن  30ذلك بموجب نص المادة و  أضفى الصفة الإدارية للمجلس صراحة

 قانون ل أو ظل  في كانحيث أزال الغموض الذي  متعلق بالمنافسة المعدل والمتممال 60
 ،قضائيةالطبيعة ال أوللمجلس  الإدارية)الملغى( حول الطبيعة  60-91رقم  الأمر ،المنافسة

المتعلق بالمنافسة  60-60رقم  الأمربصدور و  اكتفى بالنص فقط على المهام المخولة لهو 
إبراز إذ يمكن  المشرع للمجلس بالطابع الإداري  اعترفل و الأ قانون السالف الذكر الملغي لل

من و ، ل(و من حيث الآثار المترتبة عن الطابع الإداري )الفرع الأ بينانجالطابع من  هذا
 ( .الثانيحيث الهياكل الإدارية التي يضمها )الفرع 

 

 لوالفرع ال 
 

 الآثار المترتبة عن الصفة الإدارية
 

 ا من حيث، يمكن إظهارهرية آثار هامةيترتب على اعتبار مجلس المنافسة سلطة إدا   

 . (ثانيالرقابة )لمن حيث خضوع قراراته و ، لا(أو المهام الصادرة عنه )الأعمال و 
 
 

                                                           
 . 373ر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأث  1
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 لا: من حيث المهام الصادرة عنه أو      
 أن، و 1فراديةانية قانونالمهام الصادرة من مجلس المنافسة تصرفات تعتبر الأعمال و     

في إطار ممارسة  مركزي  إداري القرارات الصادرة عنه هي قرارات إدارية صادرة عن جهاز 
تتمثل في التأكد من  عامة،. لذلك كلفه المشرع بمهمة ذات مصلحة 2امتيازات السلطة العامة

مما يعني  السوق،الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المتعاملين في  إحتراممدى 
الإداري في السلطات  وبذلك يظهر الطابع التنافسي،السهر على حماية النظام العام في بعده 

في السابق قد  تكانمهام ضبطية  بعدة كما يختص المجلس .3التي يتمتع بها المجلس
من العديد من  الأخيرةحيث جردت هذه  ،سلطة التنفيذية لاسيما وزارة التجارةلخولت ل

تسمى الهيئة  ،حولت لفائدة هياكل مستحدثةالسوق و  الاختصاصات التي لها علاقة بضبط
 .4ة المستقلةالإداري
على طبيعة القرارات التي  يةقانونعلى اكتساب الصفة الإدارية للمجلس، آثار يترتب    

، إذ تصدر بصفة تتمتع بكل خصائص القرار الإداري  التي تعد  قرارات إداريةيصدرها، و 
يث تنفذ دون اللجوء إلى ، بحطب بها ولها خاصية التنفيذ الجبري دون مشاركة المخا فراديةان
من مظاهر تمثل هذه القرارات مظهر ، و 5هذا ما يضفي عليها مبدأ المشروعيةلقضاء و ا

على ما  335-55من المرسوم التنفيذي رقم  50، حيث تنص المادة امتيازات السلطة العامة
ظمة نمنها ال ا لاسيمالقرارات التي يتخذها ، يرسل المجلس الوزير المكلف بالتجارةيلي :"

 هي امتيازات معترف بها للسلطات العمومية الإدارية .، و 6" وراتالمنشالتعليمات و و 
الوسيلة  باعتباره، بحكم طبيعة العمل الذي يقوم به وهو الضبط والتنظيمعليه يعتبر إدارة و  

 .7الجديدة التي استعملتها الدولة للتدخل في الحقل الاقتصادي
 

                                                           

 .339المرجع نفسه، ص  1 
 .07ص ، كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، مرجع سابق 2 
 .508ص ، مرجع سابق، لحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسةبعوش دليلة، حماية المنافسة ا 3 
 .590ص ، المرجع نفسه 4 
 .596ص ، المرجع نفسه 5 
يحدد ، 3655يوليو سنة  56الموافق  5303شعبان عام  8مؤرخ في  335- 55من مرسوم تنفيذي رقم  50المادة 6 

  .09ر عدد  ، جوسيرهتنظيم مجلس المنافسة 
 . 035، مرجع سابق، ص ، آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسيأمنة مخاشنة7 



سيدور مجلس المنافسة في حماية النظام العام التناف            :                                الثانيالفصل   

 

 

67 

 خضوع قراراته لرقابة القضاءمن حيث  :ثانيا     
مزايا السلطة تمارس اختصاصات و  إداريةرتب عن كون مجلس المنافسة سلطة يت    

 هأنغير ، الإداري قراراته لاختصاص القاضي ع المنازعات الناشئة عن أعماله و و خض ،العامة
أمام  اانأحيالمنازعات  أنالتي تثور بشرات التي يصدرها مجلس المنافسة و يطعن في القرا
تكون  السالف الذكر : " رقم الأمرمن  00نصت عليه المادة هذا ما و ، القاضي العادي

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد 
على  59المادة  أخرى أمام القاضي الإداري وهو ما نصت عليه  اانوأحي، 1."التجارية....

 . 2"م مجلس الدولة:"...يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أماما يلي
لمكلف بالتجارة، وتم شاءه لدى الوزير انإيمكن أيضا وصف المجلس بهيئة إدارية بسبب    

ء سير نظام أجور أعضاالتي تتولى تحديد وتنظيم و  ،تحت رعاية السلطة التنفيذية وضعه
، المجلس بموجب مرسوم تنفيذي، وهو دليل إضافي للطابع الإداري لمجلس المنافسة

   .3فة إلى تمتعه بالشخصية المعنويةبالإضا
 الثانيالفرع 

 

 المنافسة مجلسالهياكل الإدارية التي يتضمنها 
 

 ،يعتبر مجلس المنافسة إدارة كونه يضم هياكل إدارية تعمل تحت سلطة رئيس المجلس    
 ستواه بمساعدة الأمين العام الذيالذي يسهر على السير الحسن للمصالح المتواجدة على م

هذه الهياكل  أن، إذ 4المقررون افة إلى المقرر العام و بالإض ،يشرف عن التنسيق العام
رك بين الوزير المكلف الإدارية تتكون من مديريات تم تنظيمها في مصالح بموجب قرار مشت

المادة  ذلك حسب نص، و يس مجلس المنافسةرئلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و السبالمالية و 
 إذ تتمثل هذه المديريات فيما يلي : 335-55التنفيذي رقم من المرسوم  0
 

                                                           

 .المتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06من الأمر رقم  00المادة  1 
 من الأمر نفسه. 59المادة  2 
 .  311 -313ص  -مرجع سابق، ص ة الحرة بالممارسات التجارية،ر المنافسمدى تأث جلال مسعد، 3 
 . 037 ، مرجع سابق، صحرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي أعيل مبد، آليات تفمخانشة أمنة4



سيدور مجلس المنافسة في حماية النظام العام التناف            :                                الثانيالفصل   

 

 

68 

 : متابعة الملفات مديرية الإجراءات و  -لاأو      
 

إذ ، على مستوى مجلس المنافسة أهمية الأكثرمتابعة الملفات و  الإجراءاتتعتبر مديرية      
بموجب ف .ضية معينةمنافسة أثناء دراسته لقا تساير جميع المراحل التي يمر بها مجلس الهأن

تسمى  تكان، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 33-90 رقم المرسوم الرئاسي
من هذا المرسوم على المهام الموكلة لهذه  7حيث تنص المادة ، الإجراءاتبمصلحة 
 بما يلي : الإجراءات:" تتكلف مصلحة و ذلك كما يلي ، المصلحة

 ،البريد -أ
تبلغ وتراقب  الإطارفي هذا ، و الإجراءاتي جميع مراحل تتابع الملفات فو  تعد-ب    

كما تسهر على حسن ، المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمنافسة تظامنالا و  الآجال إحترام
 ،على الملفات وحفظها الطرافسير عملية اطلاع 

بهذه الصفة توجه تحضير تنظيمها و و ولى كتابة جلسات مجلس المنافسة، تت –ت   
  تراجعها قبل إرسالها إلى الوزيروتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه و ، الاستدعاءات

 1المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمية للمنافسة ."
قد نصت عليها المادة الثالثة ، متابعة الملفاتهام الموكلة لمديرية الإجراءات و أما بالنسبة للم

دل والمتمم سيره المعمجلس المنافسة و  المحدد لتنظيم 335-55رقم  من المرسوم التنفيذي
 ا عدادو  إخطاراتفيها  معالجة كل البريد بماوتسجيلها و ات الإخطار حيث تتكفل باستلام 

جلس والجهات القضائية على مستوى الم الإجراءاتالملفات و متابعتها في جميع مراحل 
تحضير و ، لسمتابعتها في القضايا التي يعالجها المجو ، تسيير المنازعاتالمخصصة و 

مصلحة و  ات الإخطار قبال وتسجيل ومعالجة الملفات و الاستوتضم كل من مصلحة و  جلساته
 .2تحضير جلسات المجلسالمنازعات و متابعة الملفات و 

 
 

 

                                                           
حدد النظام ، ي5990يناير سنة  57الموافق  5350شعبان عام  30مؤرخ في  33-90من المرسوم الرئاسي  7المادة 1

 الداخلي الداخلي في مجلس المنافسة. 
 .037، مرجع سابق، ص الفرنسيمقارنة بين التشريعين الجزائري و ، آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مخانشة أمنة2
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 :ن اووالتعظمة الإعلام أنالوثائق و الدراسات و  مديرية-ثانيا     
 

ذات الصلة بمجال  الأبحاثجاز الدراسات و أنتكلف هذه المديرية بالتحديد في      
المتصلة بنشاط المجلس المعطيات وكذا جمع الوثائق والمعلومات و  ،ختصاص المجلسإ

الوطنية والدولية  ن او التعالاتصال، إضافة إلى تسيير برامج وتوزيعها ووضع نظام الإعلام و 
 والوثائق ن او التعضم ثلاث مصالح متعلقة بالإعلام والاتصال و تو ، 1حفظهوترتيب الأرشيف و 

 .2الأرشيفو 
المتعلق بالمنافسة السالف  60-60رقم  الأمرمن  36السياق نصت المادة  وفي هذا  

لس المنافسة في حدود يمكن لمج بالمثل،مع مراعاة مبدأ المعاملة :" هأنالذكر على 
 أووثائق يحوزها  أوإرسال معلومات  المختصة،بالاتصال مع السلطات اختصاصاته و

طات المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات إذ طلبت يمكن له جمعها إلى السل
 3السر المهني" ضمانمنه ذلك بشرط 

يمكن لمجلس المنافسة وفق نفس يمكن :"  هأنعلى  الأمرمن نفس  35 أضافت المادةو   
المكلفة أعلاه بناء على طلب السلطات الجنبية  44الشروط المنصوص عليها في المادة 

في الممارسات المقيدة للمنافسة بتحقيقات ، بتكليف منه أوم بنفسه يقو  أن، بالمنافسة
 .4يتم التحقيق ضمن نفس الشروط و الإجراءات المنصوص عليها لصلاحيات المجلس"و 

" لا استثناء من خلال 33ردت المادة أو حيث  مطلقا،تطبيق هاتين المادتين ليس  أنإلا 
التحقيقات  أوالوثائق  أوالمعلومات  تكانإذا  أعلاه 41و 44تطبق أحكام المادتين 

بالنظام العام  أولجزائر لالإقتصادية بالمصالح  أوالمطلوبة تمس بالسيادة الوطنية 
 ".الداخلي

                                                           

 . 315مرجع سابق، ص  مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، 1 
، مرجع سابق، ص تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي، آليات مخانشة أمنة2 

038 . 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  36المادة 3 
 من الأمر نفسه. 35المادة  4 
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من  ،المكلفة بالمنافسة الأجنبيةيات مع السلطات إتفاقكما يمكن لمجلس المنافسة إبرام   
 . 1تنظيم علاقته بها أجل

 

 :و الوسائل مديرية الإدارة  -ثالثا
 

 يةانميز تحضير الوسائل المادية للمجلس و مديرية بتسيير الموارد البشرية و تكلف هذه ال  
كل من مصلحة  تضم كذلك، و 2تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلسو ، تنفيذهاالمجلس و 

          .3مصلحة الوسائل العامةو ، المحاسبةو  يةانالميز مصلحة ، التكوينتسيير المستخدمين و 
 

 :التحقيقات و المنازعات مديرية تحليل السواق و  -رابعا
 

الدراسات و الأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص مجلس  جازنإبتكلف هذه المديرية أيضا    
جاز و متابعة التحقيقات المتعلقة أن، القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة، المنافسة

و تضم مصلحتين: ، و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسةبشروط تطبيق النصوص التشريعية 
 . 4جاز و متابعة التحقيقاتأنمصلحة ، مصلحة الدراسات و الأبحاث و تحليل الأسواق

 

 المطلب الثالث
 

 مجلس المنافسة إستقلالية
 

التطبيق الفعلي لمبدأ حرية  أجلجهاز المنافسة عنصرا أساسيا من  إستقلاليةتمثل    
رقم  الأمرالمعدلة من  30المادة  نص المشرع الجزائري صراحة بموجبقد و ل، المنافسة

:" تنشا سلطة إدارية مستقلة مجلس المنافسة بنصها على ما يلي  إستقلاليةعلى  60-60
، المالي ستقلالوالا يةالقانونتدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية 

  5".وضع لدى الوزير المكلف بالتجارة ت

                                                           

 . 306ص ، مرجع سابق، لتبعية الاقتصادية جواد عفاف، حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية ا 1 
 . 315ص  ، مرجع سابق  مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، 2 
 .037، مرجع سابق، ص أمنة مخانشة، آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي3 
 . 038المرجع نفسه، ص  4 
 المعدل والمتمم، السالف الذكر 60-60من الأمر رقم  30المادة  5 
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عدم خضوع المجلس لأي رقابة سلمية  ،يةالقانونمن الناحية  الإستقلاليةيقصد بمصطلح    
القرارات الصادرة منه تكون بعيدة عن كل  أن، بمعنى 1وصائيةلا رقابة و  تكانتدريجية 

سحب من أي  أوتعديل  أومصدرها، أي لا تكون محل لأي إلغاء  كانالضغوطات مهما 
 .2سلطة تعلوه 

مجلس المنافسة هيئة إدارية تابعة  أنلا على أساس أثارت جد الإستقلاليةلة أمس أنغير  
لا تخضع لأي تعليمة و  أو أمرقلة لا تتلقى أي في نفس الوقت هيئة مستو  التنفيذية،للسلطة 
معناها الحقيقي، إستقلالية المجلس مجردة من مضمونها و هو تناقض يجعل ، و تكانرقابة 
 صراحة. ستقلاليةالإالمشرع ب إعترافرغم 

مجلس  إستقلاليةلى معيارين يبين مدى ع الإستنادناقض القائم، لا بد من فك الت أجلمن و  
 (.الثانيالوظيفي )الفرع  المعيارل( ثم و المتمثلين في المعيار العضوي )الفرع الأ، و المنافسة

 
 لوالفرع ال 

 

 المعيار العضوي لمجلس المنافسة
 

مجلس المنافسة من الناحية العضوية، بواسطة مجموعة من  ليةإستقلايمكن قياس مدى     
 .ا(ثالثمتناع )الإالتنافي و  ، ومبدأا(نيثاالتعين )مدة (، لاأو ) تعيين أعضاءهب رتبطةالعناصر الم

 

 :مجلس المنافسةعيين أعضاء ت-لاأو     
 ،لتقليديةالعامة ا الإدارةمجلس المنافسة ببعض المميزات التي لا نجدها في  فرادني    
التخصصات  منكفاءات و كون أعضاءه ذو ي أنحيث يجب  ،تشكيلتهيظهر ذلك من خلال و 

 33قد نص المشرع الجزائري بموجب المادة و  ،المطلوبة في عملية الضبط النشاط التنافسي
:" يتكون مجلس على ما يلي 53-68رقم  القانون المعدلة بموجب و  ،60-60رقم  الأمرمن 

 :الآتيةعضوا ينتمون إلى الفئات  12ي عشر ثنإالمنافسة من 

                                                           

 . 311مرجع سابق، ص  مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، 1 
 مرجع سابق .بلحارث ليندة، " دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة "،  2 
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الخبراء الحائزين على القل أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و  (46)ستة -1
 40 ثمانيةخبرة مهنية مدة أو شهادة جامعية مماثلة و  الليسانسعلى شهادة 

لها مؤهلات في التي أو الاقتصادي و \و يالقانونسنوات على القل في المجال 
 في مجال الملكية الفكرية؛و  الاستهلاك،التوزيع و افسة و مجالات المن

ذين ال أووالممارسين أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين ( 44)أربعة -2
لهم خبرة مهنية مدة الحائزين شهادة جامعية و مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و 

 والتوزيع والحرف، والخدمات الإنتاجسنوات على القل في مجال  40خمس 
 المهن الحرة؛  و 

 يمثلا جمعيات حماية المستهلكين؛ مؤهلان (42) عضوان -3
 ، 1بصفة دائمة."يمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم 

جماعية إذ يتكون من  مجلس المنافسة يتميز بتشكيلة أنالمادة يتضح  فمن خلال نص   
التي تعد فئة مهمة و  ،مجلس غياب فئة القضاةالتشكيلة ما يلاحظ من خلال ، و 2عضو 53

الخبراء في المهنيين و  بانجتعيين فئة القضاة إلى  أنو  ،جدا لحسن سير نشاط المجلس
عدم التركيز على  أنو  ،فعالية لأداء مهامهصرامة و مصداقية و مجلس المنافسة يعطي له 

 .3عاليةالفسيفقده المصداقية و  3668 قانون تعيين هذه الفئة في المجلس ل
توافرها في الأعضاء المكونين للمجلس، جاءت بعبارات  وشروط الواجبعايير م أنكما   

السلطة المختصة بالتعيين سلطة تقديرية في اختيار  وهذا يمنحعامة،  يانمعتحمل 
 .الأعضاء بناءا على معايير أخرى غير تلك المرتبطة بالتأهيل

ذكر، نص المشرع بموجب السالفة ال 33إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليها في المادة   
:" يعين لدى مجلس المنافسة على ما يلي  53-68رقم  ون نقاجب المعدلة بمو  30المادة 

 بموجب مرسوم رئاسي.، ( مقررين40أمين عام و مقرر عام و خمسة )

                                                           

 منافسة المعدل و المتمم، السالف الذكرالمتعلق بال 60-60من الأمر رقم  33المادة  1  
 . 310ص ، مرجع سابق مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، 2 
 . 336ص ، حياد مجلس المنافسة، مرجع سابقجلال مسعد، مدى إستقلالية و    3 
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أو  سانالليسعلى شهادة  القلالمقررون حائزين على يكون المقرر العام و  أنيجب 
سنوات على القل تتلاءم مع المهام  (40)مهنية مدة خمسة  خبرةشهادة جامعية مماثلة و 

 .المرهذا  لحكامالمخولة لهم طبقا 
دى مجلس المنافسة، يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له ل

يكون لهم الحق في  أنفي أشغال مجلس المنافسة دون  نيشاركبموجب قرار، و
  .1"التصويت

 أن جهاز المنافسة تعيين الأعضاء، غير إستقلاليةهم المؤشرات التي تحدد درجة من أ و    
ا م وهوين الأعضاء في يد رئيس الجمهورية، المشرع الجزائري أعطى جميع صلاحيات تعي

التي و  ،المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 60-60رقم  الأمرمن  31المادة  نصت عليه
لمجلس  الآخرون  العضاءالمجلس و نائبا الرئيس و يعين رئيس يلي :" ما نصت على

 بموجب مرسوم رئاسي.، المنافسة
 تنهى مهامهم بالشكال نفسها.و 

لى، كما يختار نائبه من ضمن و يختار رئيس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة ال 
 ه ؛أعلا 24و الثالثة، على التوالي، و المنصوص عليها في المادة  ةالثانيأعضاء الفئة 

( سنوات في حدود نصف أعضاء 44يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع )
آلية  أنفمن خلال نص المادة يتضح ، 2."أعلاه 24كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

، تعيين أعضاء المجلس تكون عن طريق السلطة التنفيذية الممثلة لرئيس الجمهورية
القوي و الغير المباشر  تأثيرالالتعيين المباشر يؤكد فرئاسي. ستعمال وسيلة المرسوم البإ

الذي تبناه المشرع الجزائري  الأسلوب فإنبالتالي  ،للسلطة التنفيذية على قرارات المجلس
المؤسسات الوطنية الممثلة  إبعادستقلاليته لسبب تخدم إ لا إختيار أعضاء المجلسبتعيين و 

لابد من توزيع  الإستقلاليةهذه  ضمان أجلو عليه من  ،3بغرفتيه انالبرلمللشعب بمعنى 
و السلطة التشريعية المتمثلة في  ،جهة التعيين بين السلطة التنفيذية الممثلة لرئيس الجمهورية

                                                           

 لف الذكر.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السا 60-60من الأمر رقم  30المادة 1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 60-60من الأمر رقم  13المادة  2
 . 306مرجع سابق، ص  مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، 3
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و جمعيات حماية المستهلك  ،بوصفه ممثلا للشعب و ممثلين عن نقابات المهنيين انالبرلم
 . 1من كل جهة تخابنالاعن طريق 

       

 ا: مدة تعيين نيثا  
 

تجدد كل أربع سنوات، حيث يستفيد من الأعضاء  ةدعهنجد  الجزائري  القانون بالعودة إلى   
من  33وهو ما أكدته المادة  تجديد العهدة نصف أعضاء لكل فئة من الفئات المذكورة

أصبح يمارس أعضاء المجلس وظائفهم  3656وفي  ،السالف الذكر 53-68 رقم القانون 
المجلس سواء في مواجهة  إستقلاليةعن مدى تكشف مدة تعيينهم تحديد  أنو  .2دائمة بصفة

 .في مواجهة المؤسسات الخاضعة لرقابته أوالسلطة التنفيذية 
 :الامتناعو التنافي  مبدأ-رابعا     

يمكن  ،تنافي وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي وظيفة أخرى  ،يقصد بمبدأ التنافي  
قد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ و  ،3الخاص أوالعام  كانأي قطاع سواء ممارستها ب

:"... فيها ما يلي والتي جاء ،السالف الذكر 60-60رقم  الأمرمن  39بموجب المادة 
من خلال نص المادة و . 4تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر"

أكد المشرع تطبيق و  ،أي نشاط مهني آخر لةاو مز منع المشرع أعضاء مجلس المنافسة من 
لالتزامات االمتعلق بحالات التنافي و  65-67 رقم الأمر إصدارهمبدأ التنافي من خلال 

 3 من خلال المادة الأمرإذ نص المشرع بموجب هذا ، الوظائفالخاصة ببعض المناصب و 
وظيفة عليا  أوتأطير  يطبق نظام التنافي على شاغلي منصب :"ما يلي  على ،منه 0و 

لا يمكن لهم ا التابعة للدولة، فالمجلس تعتبر من الوظائف العلي أعضاءوظيفة و  "،للدولة
ممارسة نشاط   يستطيعون لاو  آخر،نشاط مهني  أييمارسون  أن لىو الأالفئة  أعضاءلاسيما و 

                                                           
صادي، كلية سعود علام، الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص القانون الاقت1

 . 518، ص 3650، تيارت، العلوم السياسية، جامعة إبن خلدون الحقوق و 
 573المرجع نفسه، ص  2 
جلة م، الممارسة"عبد الرزاق الوافي، عمار زعبي،" إستقلالية مجلس المننافسة عن السلطة التنفيذية بين النصوص و  3 

 51أنظر ص  ،37-7ص -ص، 3636، 0العدد، 8، المجلد الحرياتالحقوق و 
 لمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل و  60-60من الأمر رقم  39المادة  4 
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ها على علي الإشراف أو ،لا حيازة مصالح لدى المؤسسة التي تتولى مراقبتهااستشاري، و 
  . 1سيعاقب الأحكامو كل من يخالف هذه  ،مستوى قطاع النشاط ذاته

نظرا لوجود مصالح  ،لةاو مدالامتناع يقصد به امتناع العضو من المشاركة في  مبدأ أما
 3660رقم  الأمرمن  30نصت عليه المادة  وهذا ما ،2النزاع أطراف بأحدتربطه  معينة

  الذكر.السالف 
 الثانيالفرع 

 

 عيار الوظيفي لمجلس المنافسةالم
 

ضبط المنافسة ضبط النشاط الاقتصادي عامة، و  أجليتدخل مجلس المنافسة من    
وسائل تأدية  تكانيكون فعال إلا إذا  أنلا يمكن لتدخله  هأنغير  ،بشكل خاصوحمايتها 

الوظيفية  الإستقلاليةعلى نوع من وظائفه تسمح له بالوصول إلى أهدافه بالمحافظة 
 . 3للمجلس

إلى النظام الداخلي  الإستنادبس المنافسة على الصعيد الوظيفي، مجل إستقلاليةاس درجة تق
التبعية مجلس المنافسة و  (ثانيا) والشخصية المعنوية واستقلاليته المالية (،لاأو ) للمجلس

 (.)ثالثا للسلطة التنفيذية
 

 لا: النظام الداخلي أو       
 

لمنافسة في حرية وضعه لنظامه الداخلي، الذي يشكل مجموعة مجلس ا إستقلاليةتكمن   
من القواعد التي تحدد كيفية عمله بصورة مستقلة عن أية سلطة أخرى لاسيما السلطة 

 .4التنفيذية
 الأمرو هو  ،و سيره و نظام أجور أعضاءه يتم تحديدهما بموجب مرسوم تنظيم المجلسأما 

 60-60 رقم الأمرمن  05حيث تنص المادة  ،3668 قانون وضحه  ذاته الذي أكده و
                                                           

 300مرجع سابق، ص  مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد،  1 
 . 303ص  المرجع نفسه، 2 
 . 577ص ، مرجع سابق، حكام قانون المنافسةحماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل ا، بعوش دليلة 3 
 مرجع سابق .، بلحارث ليندة ، " دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة " 4 
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:" يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره بمقتضى مرسوم المعدلة و المتممة على ما يلي
يحدد نظام أجور :"  أنبعد تعديلها على  3660 أمرمن  03كما تنص المادة  ،1تنفيذي"

مرسوم  ين العام و المقرر العام و المقررين بموجبو المأعضاء مجلس المنافسة 
 . 2تنفيذي"

يحدد تنظيم مجلس  335-55صدر بالفعل المرسوم التنفيذي رقم  3655يوليو  50في    
يحدد نظام  مايو 0مؤرخ في  363-53رقم  كما صدر المرسوم التنفيذي ،المنافسة و سيره

لمجلس لم يترك لو  ،المقررينالعام والمقرر العام و مين الأمجلس المنافسة و أعضاء  أجور
فأصدر المجلس  ،المصادقة عليه مع إرساله لوزير التجارةديد نظامه الداخلي و سوى تح

المحدد للنظام الداخلي  3650جويلية  33مؤرخ في  65نظامه الداخلي بموجب قرار رقم 
المهام بين و  الأعمالهذا النظام الداخلي لا يشتمل إلا على توزيع  أنعلما  لمجلس المنافسة

دل على شيء فهو يدل على  نإهذا و  ،الأخيرهذا  إخطاريفيات تحديد كالمجلس و  أعضاء
 أصبحلذا  ،التنفيذية تبعية شديدةالسلطة  إتجاهتبعيته و  ،مجلس المنافسة إستقلاليةتقليص 

إدارية مجلس المنافسة مجرد مؤسسة عمومية ذات طبيعة خاصة أكثر مما هو هيئة 
 .3مستقلة

 

 المنافسة:المالية لمجلس  والاستقلاليةالمعنوية  الشخصية-ثانيا    
 

 60-60رقم  الأمرمن  30بموجب المادة  المشرع الجزائري لمجلس المنافسة، إعترف     
شخصية بال عترافالاستقلال المالي، إذ يترتب عن الإسالف الذكر، بالشخصية المعنوية و ال

 . 4أهلية التقاضيقد و المعروفة في القواعد العامة بأهلية التعاالمعنوية اكتساب أثارها، و 
 الشخصية المعنوية تعتبر أساس الاستقلال المالي، الذي يعتبر من أهم الركائز أنكما    

  .5الإستقلاليةالذي يعتمد عليه لقياس درجة الوظيفية لمجلس المنافسة، و  ستقلاليةالمبنية للإ

                                                           

 الذكر. ، السالفوالمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  60-60من الأمر رقم  05المادة  1 
 من الأمر نفسه. 03المادة  2 
 .300، مرجع سابق، ص الحرة بالممارسات التجارية مدى تأثير المنافسةجلال مسعد،  3 
 . 03كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 4 
  .393، ص سابق قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع5 
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هذا ما ، و التجارةوزارة  يةانميز  أبوابخاصة مسجلة ضمن  يةانميز منح لمجلس المنافسة    
 يةانميز تسجل  :"و التي تنص على ما يلي 53-68 قمر  قانون من  00جاء في نص المادة 

ذلك طبقا للإجراءات التشريعية  وزارة التجارة، يةانميز مجلس المنافسة ضمن أبواب 
 . 1"بها  التنظيمية المعمولو 
مالية للسلطة التنفيذية  فمن خلال هذه المادة يبين مدى وقوع مجلس المنافسة في تبعية    

، و بالتالي عدم منحه الوسائل المالية يتهانميز ا الضبط و التأثير عليه عند إعداد هكانالتي بإم
المحدد  335-55، و هذا ما أكد عليه المرسوم التنفيذي رقم 2الضرورية لممارسة نشاطه

 يةانميز :" تسجل  منه على ما يلي 7لتنظيم مجلس المنافسة و سيره، إذ نص بموجب المادة 
 وزارة التجارة و ذلك طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها".

مجلس نسبية و صورية و محدودة، بحيث تظل الحكومة ال إستقلالية أنيمكن القول عليه و 
 .المالية التي تمنحها الدولة له اتانالإعتحتفظ ببعض وسائل التأثير عليه، لاسيما 

 

 عية مجلس المنافسة للسلطة التنفيذية ثالثا: تب    
 

عدم  هو سلطة إدارية مستقلة،مجلس المنافسة  من أهم النتائج المترتبة على تصنيف  
نجد بعض المؤشرات التي تؤكد عدم  هأنإلا  ،لا وصائيةلا للرقابة رئاسية و  خضوعه
 .3الناحية الوظيفيةته من إستقلالي

هذا و  ،ية من خلال وضعه لدى الوزير المكلف بالتجارةتظهر تبعية المجلس للسلطة التنفيذ  
فمن  ،السالفة الذكر 3668 قانون المعدلة ب 3660رقم  الأمرمن  30ما أكدت عليه المادة 

خضوعا مباشرا  ،خلال نص المادة أخضع المشرع مجلس المنافسة نهائيا لتبعية وزارة التجارة
ع بالشخصية إدارية مستقلة تتمتة المجلس سلط أن إعترفمن جهة أخرى و  ،هذا من جهة

في و  ،هذا تناقض حول اعتبار مجلس المنافسة هيئة مستقلةو  ،المالية الإستقلاليةو  يةالقانون
  .4نفس الوقت هيئة تابعة لوزارة التجارة

                                                           

 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر . 53-68من قانون رقم  00المادة  1 
 . 390، ص مرجع سابق، الآليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صورية 2 
 . 508سعود علام، الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص  3 
 . 309ص ، مرجع سابق، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد،  4 
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المجلس من خلال الرقابة المتعددة للجهات  إستقلاليةعليه فالمشرع الجزائري يضيق من و 
هذه التقارير التي تعد بمثابة تقييدا من حرية ممارسة  إعداد زامهبإل ،على نشاطه السنوي 

كونه يبقي تابعا لمصالح  ،المطلقة الإستقلاليةمجلس المنافسة لا يتمتع ب أنيتضح ف .1نشاطه
 .الحكومة المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 000ارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص ، آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقمخانشة أمنة1 
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 الثانيالمبحث 
 

 سلطة مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة 
 

متابعة لية واسعة قانونصلاحيات بسلطة إدارية مستقلة متمتع  لمنافسةمجلس ا بإعتبار    
، نظم المشرع الجزائري إجراءات متابعة ت المخلة بالنظام العام التنافسيوقمع كل الممارسا

 الأمرالمنافسة  قانون ضع حد لها من خلال لو افسة للممارسات المقيدة للمنافسة، مجلس المن
إذ واعد الإجرائية الواجب إتباعها أين  وضع مجموعة من الق، المتممالمعدل و  60-60رقم 

مباشرة دعوى من الممارسات المقيدة للمنافسة  متضرر أوتمنح الحق لكل من له مصلحة 
 الإخطارإذ تبدأ إجراءات سير عمل مجلس المنافسة بتقديم ، المنافسة أمام مجلس المنافسة

صورة عن موضوع القضية المعروضة عليه لي، الذي يسمح بإعطاء أو الذي يعتبر إجراء 
من طرف المجلس عن طريق  الإخطارثم إثبات حقيقة الوقائع محل ، ل(و )المطلب الأ

صدار العقوبة ليتم الفصل في القضية و ، (الثاني)المطلب ا هأنالتحري و التحقيق بش ا 
 الثالث(.  المناسبة لها )المطلب

 

 لوالمطلب ال 
 

 إخطار مجلس المنافسة
 

لعلم نظرا  ،والخفيكتسي الممارسات الماسة بالنظام العام التنافسي بالطابع السري ت  
مما  ،النزيهةالمنافسة الحرة و  أحكامتتوافق مع  ها لاأنو  ،رهاالقائمين بهذه الممارسات بحظ

يكون ذلك إلا من ولا  ،على وجود مثل هذه الممارسات الغير المرغوب فيها الإبلاغيتطلب 
تمتلكه المؤسسة  والإجراء الذيهو السبيل الوحيد  الأخيرهذا  بإعتبار لإخطاراخلال تقديم 
  .تحريك دعوى المنافسةالمتضررة ل

 المتعلق بالمنافسة 60-60رقم  الأمر وذلك بموجبلبعض الأحكام،  الإخطارعملية  تخضع
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لتقديم  الجهات المؤهلة ا يخصالداخلي لمجلس المنافسة فيم وكذا النظام ،والمتممالمعدل 
 (.الثاني)الفرع تقديمه شروط و ، ل(و الأالفرع ) وكيفية تقديمه الإخطار

 

 لوالفرع ال 
 

 القواعد المنظمة لعملية الإخطار

 قيدةعريضة مكتوبة تقدم لمجلس المنافسة لإعلامه بوجود ممارسة م الإخطاريعتبر     
 أنبش ،بعة أمام المجلسالإجراءات المت لبدايةشرطا جوهريا  الإخطار، إذ يعد 1للمنافسة

المادة  وبموجب نصالمخالفات التي تدخل ضمن صلاحياته، حيث حدد المشرع الجزائري، 
: يليعلى ما  والتي تنصالتعلق بالمنافسة السالف الذكر،  60-60 الأمرمن 5 الفقرة 33
ينظر في  أن ويمكن المجلس يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة. أن يمكن»
من الهيئات المذكورة في  بإخطار أومن المؤسسات  بإخطار أوضايا من تلقاء نفسه الق

من خلال هذه . 2"لها مصلحة في ذلك  تكان، إذا المرمن هذا  30من المادة  2الفقرة 
المادة يتضح لنا الجهات المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة للممارسات الماسة بالنظام العام 

 (.ثانياكيفية محددة )بنه تتم هذه العملية )أولا( كما أالتنافسي 
 

 ا لإخطار مجلس المنافسةقانونلا: الجهات المؤهلة أو     
 

والتي السالفة الذكر على الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة  33نصت المادة    
:"... التي جاء فيها ما يليو  60-60رقم  الأمرلنفس  3الفقرة  01لنفس المادة  أحالتها

الإقتصادية الهيئات مواضيع نفسها الجماعات المحلية و تستشيره أيضا في ال أنمكن يو
  3كذا جمعيات المستهلكين".والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية و 

                                                           

 .593 سابق، صالمنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، مرجع  بعوش دليلة، حماية 1 
 الذكر.، السالف والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  60-60من الأمر رقم  33المادة  2 
 نفسه.الأمر من 01المادة  3 
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المشرع الجزائري ذكر عدد كبير من الأشخاص التي لها  أن ؛يستفاد من المادتين أعلاه   
 ن قائمة تم تحديدها على سبيل الحصر لا على سبيلذكرها ضمو  ،حق إخطار المجلس

هيئات لا ينتمون إلى القائمة التي  أولا يمكن إخطار المجلس من طرف أشخاص و ، المثال
  . 1القانون حددها 

 

 من طرف الوزير المكلف بالتجارة : الإخطار -أ
ف بالتجارة الوزير المكل أنكون  ،الوزاري  الإخطار الإخطاريطلق على هذا النوع من       

إذ يعتبر وزير  ،2إلى مجلس المنافسة الإخطارا بتقديم عريضة قانونهو الشخص المؤهل 
ل على ضبط و هو المسؤول الأو  ،التجارة الرئيس الأعلى للسلطة المركزية في مجال التجارة

فيقع على عاتقه مهمة حماية السوق من جميع الممارسات التي من  ،السوق و ترقية المنافسة
 انالأعو فيقوم الوزير المكلف بالتجارة بعد التحقيقات التي يقوم بها  ،ا الإخلال بقواعدههأنش

لى إحدى المصالح بناء على شكوى موجهة إ أو، 3التابعين لوزارة التجارة بمبادرة شخصية منه
ن ملف يتم كو في، بنفسها الإخطارمن قبل المؤسسة المتضررة التي لا تريد  ،المكلفة بالمنافسة

بعد  ،4ما ورد في الملف المحال إليه بإتباعالذي يعد غير ملزم  ،مجلس المنافسةالته إلى إح
 .5الشكل أودراسة الملف سواء من حيث الموضوع 

 

 من طرف المؤسسات: الإخطار-ب 
 

طبيعته يمارس نشاط  تكانمعنوي مهما  أويقصد بالمؤسسة كل شخص طبيعي    
يمكن لكل ف ،6و المتمم المعدل 60-60رقم  الأمرمن  0المادة  لأحكامهذا طبقا و  قتصادي،إ

                                                           

 033ص ، مرجع سابق مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد 1 
 . 363، مرجع سابق، حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، بعوش دليلة 2 
 الأعمال، قانون  فرع القانون، في الماجستير درجة لنيل مذكرة المنافسة، مجلس لمنازعات القانوني النظام عيسى، عمورة3 

  . 00،ص  2007وزو، تيزي  معمري، مولود جامعة الحقوق،  كلية
 363ص ، مرجع سابق، حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، بعوش دليلة 4 
 . 370ص ، مرجع سابقوضعية التبعية الاقتصادية، حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي ل، جواد عفاف 5 
 . 00ص ، مرجع سابق ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ، خمالية سمير 6 
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متضررة من جراء  ،في صورة مؤسسات فردية أوفي صورة شركة  تكانمؤسسة سواء 
تمارس حقها في إخطار مجلس المنافسة  أن ،الممارسات المقيدة للمنافسة في سوق معين

ه أنغير  . 1لهاتصادية الإقووضع حد لتلك الممارسات الماسة بالمصالح  ،حل للنزاع لإيجاد
مصلحة و  ،الإخطارهذا الحق إلا إذا توافرت فيها الصفة لتقديم  تمارس أنلا يمكن لها 

 الإنتاجلمؤسسة نشاط التوزيع و تمارس هذه ا أنيجب و  ،شرعية مباشرة و شخصية
 . 2الخدمات في السوق المعنيةو 

 

 من طرف الجماعات المحلية: الإخطار-ج
 

الممثلة في الولاية من طرف الجماعات المحلية و  ،ر مجلس المنافسةتتسم ظروف إخطا    
 الإداريةإذ تندرج العقود  ،رتباطها بمجال العقود الإداريةنظرا لإ ،خاصةبأهمية والبلدية 
 ،لاسيما الجماعات المحلية ،العامة الإدارةية التي تقوم بها تفاقالإ يةالقانون الأعمالضمن 

بالتالي ، و نح الصفقة العمومية للعارض الذي يقدم أفضل عرضبم الأخيرةحيث تختص هذه 
ذلك في مرحلة تقييم و  ،فهي موضوع يسمح لها بالكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة

 .3العروض التي تسبق مرحلة منح الصفقة
البلدية تتمتع بحق إخطار لاية و عل من الو الصفقات العمومية، يج قانون نافسي لالطابع التو   

المصالح العامة التي تلحق أضرار بو  ،للمنافسة لمقيدةمنافسة حول كل الممارسات اس المجل
 .المكلفة بحمايتها

 

 :والماليةالإقتصادية  الهيئات-د     
 

مجموعة سلطات الضبط القطاعية في كل من  ،الماليةو الإقتصادية يقصد بالهيئات     
تخطر  أنحيث يمكن لهذه الهيئات  ،اليةو كذا المؤسسات الم ،المجال الاقتصادي و المالي

                                                           

 شهادة لنيل مذكرة، مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري ، بوجميل عادل1 
، وزو تيزي ، معمري  مولود جامعة، السياسية والعلوم الحقوق  كلية، المهنية مسؤوليةال قانون  :القانون الفرع الماجستير في

 556، ص 3653
 . 530ص ، مرجع سابق، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي كحال سلمى، 2 
 . 033 ص، سابق ، مرجعالتجاريةمدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات ، جلال مسعد 3 
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التي تحدث داخل  زاتاو التجو كذا  ،يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة امجلس المنافسة فيم
 . 1الميادين و المجالات التي تنشط فيها

 قانون من  33بموجب المادة  ،الماليةو الإقتصادية خول المشرع الجزائري للهيئات   
توسيعا  الإخطارإذ يعد هذا  ،المباشر لمجلس المنافسة الإخطاريم الحق في تقد ،المنافسة

 أجلمن  ،يجعله على علم أكبر بوجود ممارسات منافية للمنافسة ،كبيرا من طرف المشرع
  . 2مساس بحرية المنافسة أو إخلاللمعاقبة كل  اللازمة الإجراءاتالقيام بكافة 

 

  النقابية:المهنية و  الجمعيات-ه     
المنافسة عن المخالفات  مجلس إخطارصلاحية  والنقابات جمعياتالحق للالمشرع ل خو    

كما  ،المنخرطين فيها الأعضاءبمصالح  الإضرارو  ،بالنشاطات المكلفة بتنظيمها التي تمس
لنشاط الاقتصادي الذي تسهر على المتعلقة با ،تقوم بالحرص على تطبيق قواعد المنافسة

لابد من توفر شرطين  ،النقابية من التدخلو  ه الجمعيات المهنيةهذلكي تتمكن و ، 3تأطيره.
يكون الشخص المتضرر  أنو  ،مجال نشاطهايكون النشاط المعني داخلا ضمن  أنهما: 

  .منتميا إليها
 هأنعلى أساس  ،ر ومجلس المنافسةتلعب دور الوسيط بين الطرف المتضر هذه الجمعيات ف

المحامي مثلا متى أصابه ضرر لا يمكنه تقديم  أنأي  ،رالإخطالا يمكن للأفراد تقديم ذلك 
 .4نقابة المحامين التي تمثله هقدمه بدلا عن، بل يالإخطار

 
 
 

 

                                                           

 . 530ص ، وضبط الاقتصادي، مرجع سابق مجلس المنافسةكسال سلمى،  1 
 . 378ص ، مرجع سابق، حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، جواد عفاف 2 
مرجع سابق، ص  مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري  بوجميل عادل، 3 

559. 
مرجع ليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، الآ مزغيش عبير،4 

 . 383سابق، ص 
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 جمعيات المستهلكين:-و     
 

المستهلكين ، إذ تسهر جمعيات 1لى بالعملية التنافسيةو يعتبر المستهلك المعني بالدرجة الأ  
 60-60رقم  الأمرخول ، إذ 2مساس بمصالحههناك  كانحماية المستهلك كلما  على

 ذلك لمحاربةو  ، حق تقديم إخطار مباشر لمجلس المنافسة،والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل 
 .3منافعها في السوق  والقضاء على ،الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة

 

 الذاتي التلقائي: الإخطار-م    
 

 يمكن: »يليعلى ما  ،السالف الذكر 60-60رقم  الأمرلى من و الفقرة الأ 33تنص المادة   
ينظر في القضايا  أنيمكن المجلس ور المكلف بالتجارة مجلس المنافسة يخطر الوزي أن

سلطة ضبط المنافسة في  بإعتباره يمكن لمجلس المنافسةوعليه ، 4من تلقاء نفسه ..."
ينتظر  أندون  ،ا تمس بالمنافسةهأنا الوقائع التي يراه أنيخطر نفسه بنفسه بش أن ،السوق 

عمليا يلجئ مجلس المنافسة و  ،5اهأنا إخطاره بشقانونالهيئات المؤهلة  أومن أحد الأشخاص 
 ة: في الحال الإخطارهذا النوع من  ستعمالإإلى 
التلقائي بغية  الإخطاريلجأ المجلس إلى ف معينة،المقدم من جهة  الإخطارعدم قبول  -

 مقة.المرفوض بصفة مع الإخطارحل دراسة القضية م
 . 6من قبل الجهة التي قدمته الإخطاري حالة سحب ف -
 
 

    

                                                           

 . 00مرجع سابق، ص سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق خمالية  1 
 . 333ص ، مرجع سابق، "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة "بلحارث ليندة، 2 
 378ص ، مرجع سابق حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، جواد عفاف، 3 
 مرجع سابق .، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 60-60 الأمر رقمالفقرة الأولى من  33المادة  4 
 . 753ص ، سابق الاقتصادي، مرجعكحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط  5 
 367ص -ص حماية المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل احكام قانون المنافسة، مرجع سابق،بعوش دليلة، 6 
-368. 
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 ومحتواه: الإخطارتقديم  كيفية-ثانيا  
 

الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة  335-55ن المرسوم التنفيذي رقم م 8نصت المادة   
جلس تحدد كيفيات المجلس بعريضة ترسل إلى رئيس الم يخطر: »يليعلى ما  ،وسيره

المجلس يخطر بعريضة مكتوبة ترسل  فإنعليه و  ،1إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي"
 . 2إلى رئيسه

ر بموجب عريضة خطفإن المجلس ي ،33-90 رقم المرسوم الرئاسي من 51 وطبقا للمادة  
ة الكاملة مع الهوي ،في أربع نسخ للإثباتمرفقا بالوثائق الضرورية  ،مكتوبة ترسل إلى رئيسه

 وممن نفس المرس50كما جاء في المادة  ،الإخطارالموضوع الذي أسس عليه للمخطر و 
 الإشعاريكون بموجب رسالة موصى عليها مع  أنإما  ،يتخذ أحد الشكلين الإخطار أنعلى 

ما  ،بالاستلام بالمجلس  الإجراءاتمصلحة ي لدى المباشر من المدع بالإيداعيكون  أنوا 
 أوثم تسجل العريضة في سجل خاص يبين فيها تاريخ وصولها  ،تلاممقابل وصل الاس

 .3استلامها
 الأحكام انبيتتضمن  أنو  ،تكون محددة الموضوع بدقة أن الإخطاريشترط في عريضة    

المتعلقة بهوية  اتانالبيوذكر كل  ،التي تؤسس عليها الإثباتعناصر و  ،والتطبيقية يةالقانون
 ،وموطنه ،مهنته، لقبهو سمه إيبين  ،العارض شخصا طبيعيا كان فإذا ،العارض في العريضة

 .الجهاز الذي يمثلهو  ،شكله ،فيبين تسميته ،العارض شخصا معنويا كانأما إذا 
الذي يرسل  انللعنو على وجوب تحديد العارض  ،من النظام الداخلي 57تضيف المادة    

 ،هانعنو تأخير بأي تغيير في  يشعر مجلس المنافسة دون  أنو  ،إليه التبليغ والاستدعاء
 .4بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام

 

                                                           

 ، السلف الذكر .335-55من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  1 
 . 057، مرجع سابق، ص مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد،  2 
 . 16ص ، مرجع سابق، الإختصاص في مجلس الممنافسة، حلايس إلهامبو  3 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي شعبة الحقوق ، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة، شردايد محمد الحاج4 

 9ص  3650- 3651ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون الشركات
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 الثانيالفرع 
 

 الإخطارشروط قبول 
 

من مدى توافر  للتأكديقوم بفحصها  هفإن ،ى المجلسإل الإخطاربعد تقديم عريضة      
 .1من عدمه الإخطارشروط قبول 

تم تحديدها من طرف المشرع  ،الشروطمجموعة من  بتوفر ،مقبولا الإخطاريكون     
: يلينصت على ما التي  ،السالف الذكر 60-60رقم  الأمرمن  33في المادة  ،الجزائري 

ينظر في  أنو يمكن المجلس ر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة يخطر الوزي أن يمكن»
ورة في بإخطار من الهيئات المذك أوبإخطار من المؤسسات  أوالقضايا من تلقاء نفسه 

 لها مصلحة في ذلك . تكان، إذا المرمن هذا  30من المادة  2الفقرة 
الممارسات و العمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار  تكانينظر مجلس المنافسة إذا 

 أعلاه .  9و تستند على المادة ، أعلاه 12و  11و  14و  7و  6تطبيق المواد 
الوقائع  أنإذا ما ارتأى  الإخطارول يصرح المجلس بموجب قرار معلل قب أنيمكن 

 غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية. أوالمذكورة لا تدخل ضمن اختصاصاته 
لم سنوات إذا  3زت مدتها ثلاث أو ي التي تجأو ترفع إلى مجلس المنافسة الدع أنلا يمكن 

 .  2عقوبة" أومعاينة  أوا أي بحث هأنبش يحدث
تكون  أنو  (،ثانيا)شرط المصلحة و  (،لاأو )من توافر شرط الصفة  فلابد الإخطارفلقبول      

 ي او الدعتكون  أنعلى  (،ثالثا)الممارسات المرفوعة إليه تدخل ضمن اختصاصاته الوقائع و 
لابد  ،الإخطارفضلا عن ذلك لكي يقبل  (رابعا)مجلس المنافس قد تقادمت  أمامالمرفوعة 

  (.خامسا)من توفره على عناصر مقنعة 
 
 
 

                                                           

 . 37ص ، "الإخطار كإجراء قانوني لتحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة "، مرجع سابق، علواش مهدي1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  33المادة  2 
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  لا: شرط الصفةأو     
ه لم يتم النص على أنتحريك الدعوى، غير لقبول و تعتبر الصفة من الشروط الجوهرية     

نما، احةصر هذا الشرط  بالنص عليه ضمنيا، من خلال تحديد الأشخاص المؤهلة  كتفىإ وا 
كل إخطار مقدم من غير الفئات المحددة  أن، و بإخطار مجلس المنافسة بصفة حصرية

 . 1لصفةا عدامنلإالذكر، يرفض  السالفالمنافسة  قانون من 33ب المادة بموج
أمام مجلس المنافسة إلا لأشخاص معنوية تتمتع بصفة  الإخطارلا يسمح بتقديم  هأنكما   

بالتالي لا يخطر المجلس من فقد هذه الصفة، فالمؤسسة التي فقدت صفتها و التقاضي، 
وأية الجمعية التي يسحب منها اعتمادها،  أولتجاري التي تم شطبها من السجل ا أوكمؤسسة 

 .ا، لا تتمتع بحق إخطار المجلسقانونلا تمارس المهام التي كلفت بها  هيئة
 

 : شرط المصلحةثانيا    
 أنفي جميع الجهات التي يمكن  جب المشرع الجزائري ضرورة توافر شرط المصلحةأو     

ذا لىو في فقرتها الأ 33جب المادة بمو  يهأكد المشرع علهو ما و  تخطر المجلس  هأنت ثبأ، وا 
ا، من قبله الأخيريرفض هذا  هفإن، ليس للجهات التي تخطر المجلس مصلحة في ذلك

فالمؤسسة التي تبلغ عن ممارسة تم تنفيذها في سوق غير السوق التي تتدخل فيه ليس لها 
بالنسبة لهيئة  الأمرك كذل الأخير،تخطر هذا  أنلا يحق لها و  ،المجلس إخطارمصلحة في 

مالية التي تبلغ عن ممارسة مقيدة للمنافسة غير مرتبطة بالقطاع الذي كلفت  أو قتصاديةإ
الجمعية التي تخطر المجلس في المصالح غير تلك التي خولت بالدفاع عنها  أو ،به

 .2اقانون
 3ةبليمستقحتمالية إالمصلحة ذات طبيعة  أنه يمكن أن تكون  ما تجدر الإشارة إليه،و     
 والعمال  الممارسات رحظت: »هأنالمنافسة، على  قانون من  0المادة بموجب نص  المشرعف

                                                           

 . 386ص ، سابق، مرجع حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةجواد عفاف،  1 
 . 037ص ، ، مرجع سابقمدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد،   2 
 . 38ص ، مرجع سابقالإخطار كإجراء قانوني لتحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة"، " مهدي،علواش  3 
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 تهدف أنيمكن  أوالضمنية عندما تهدف  أوالصريحة  ياتتفاقالإ و  تتفاقاالإ و المدبرة 
 مستقبلا.  حتمال تحقق الضررإ ،تهدف" أن "يمكنعليه يتضح من عبارة ، و«1...

  
 ختصاص ثالثا: شرط الا   

 

 الوقائعفيجب أن  33من المادة  0 من الفقرة شرط الإختصاص ستخلاصإيمكن     
ولكي  ،اص مجلس المنافسةختصإتدخل في مجال ه أنيجب  ،الإخطارالمعروضة في 

 قانون تدخل في نطاق تطبيق  الإخطارتكون الوقائع المعروضة في  أنذلك لابد  يتحقق
 . داخلة في مهام المجلس الإخطارة في تكون الوقائع المعروض أن ،المنافسة

 
 

 بعناصر مقنعة بما فيها الكفاية    الإخطاررابعا: شرط إرفاق    
 

بموجب  يهأكد علوالسالفة الذكر  33من المادة  0الفقرة  الشرط فيرد المشرع هذا أو      
 .المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 33-90من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة 

 الإخطار والمصلحة لتقديم وتوفر الصفةلا يكفي إثبات ممارسات مقيدة للمنافسة، وعليه  
 .2الإخطارقبول  أجلأمام مجلس المنافسة، فلابد من توفر أيضا الأدلة المقنعة من 

تقوم بدور  أنيطلب من المؤسسة المخطرة  هأنيفهم من خلال ذلك،  أنلا يجب  هأنغير   
يقدم الحجج الكافية  أن يهايجب عل هأنإلا ، وم به المجلس بعد إخطارهدور يق هنالمحقق، لأ

  .3الإخطارقبول لقتناع المجلس إلية التي تسمح بو البراهين عن طريق إعطاءه المؤشرات الأو 
 

 عدم إخطار المجلس بوقائع سقطت بالتقادم  خامسا: شرط    
 

الممارسات المقيدة للمنافسة و  ائعالوق مدة تقادمعلى  33 الفقرة الأخيرة من المادةت نص   
مجلس المنافسة لا . ف4يتم إخطار المجلس في هذه المدة ألاشريطة  ،سنوات 0بما يزيد عن 

                                                           

 سالف الذكر . المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، ال 60-60من الأمر رقم  0المادة  1 
 398ص ، مرجع سابق الآليات القانونية لحماية المنافسة،، قابة صورية  2
 . 000ص ، سابق ، مرجعالتجاريةمدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات جلال مسعد،  3
 . 003ص المرجع نفسه،  4
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الوقائع الواردة في عريضة  تكانالمقدم إليه، إذا  الإخطارمختصا بالنظر في  يعتبر
 أودون أي معاينة هذه المدة  زاو تجإذا تم  هأنسنوات، معنى ذلك  0مدتها  زتاو تج الإخطار
   .الإخطاريفقد المجلس الاختصاص بنظر في عريضة  ،عقوبة أومتابعة 

 

 الثانيالمطلب 
 

 إجراءات التحقيق
 

 الإخطارل المتمثل في و بعد قبول الإجراء الأ الثانيتعتبر مرحلة التحقيق الإجراء     
موضوعية، فيصرح الستفتاءه للشروط الشكلية و إك بعد ذلالمرفوع أمام مجلس المنافسة، و 

التحقيق فيما ورد من وقائع للتأكد من المجلس بقبوله، ونتيجة لذلك يقوم بإجراء التحري و 
جلس مل إجراء التحقيق يتم تجسيد دور فمن خلا ،صحة وقوع الممارسات المقيدة للمنافسة

ة مدى تقيدها ومساسها بالمنافسو  ،الممارسات المشتكي منهاالمنافسة في إثبات الوقائع و 
     .الحرة
أشخاص يقوم به الذي ، التحقيق لمجلس المنافسة جمع ما يكفي من أدلة ثبوتيةجراء إيتيح   

 (.الثانيإتباع مراحل معينة للتحقيق في القضية )الفرع وذلك  ،ل(و )الفرع الأ اقانونمؤهلين 
 

 

 لوالفرع ال 
 

 ا لمباشرة إجراء التحقيققانونالشخاص المؤهلة 
 

، الذين يقوم رئيس المجلس بتعينهممجموعة من الأشخاص المؤهلين لتحقيق اجراء بإيقوم   
 . 1بحث و معاينة المخالفات الاقتصاديةللداء مهامهم لأ

                                                           

 . 380ص ، سابق ، مرجعالاقتصاديةحماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية ، جواد عفاف 1 
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ر على القيام بإجراءات السه قوسع المشرع الجزائري من فئة الأشخاص المنوط لهم ح  
شخاص المؤهلة للقيام عليه يمكن تضييق الأالتحقيق والمعاينة، وذكرهم على سبيل الحصر، و 

 بالتحقيقات كالتالي:
 المقررين لا: المقرر العام و أو       

 

المتعلق بالمنافسة المعدل  60-60رقم  الأمرلى من و الفقرة الأ 16 نصت المادة    
:" يحقق المقرر العام و المقررون في القضايا التي يسندها إليهم المتمم، على ما يلي و 

و عليه تعتبر فئة المقررون من المصالح الهامة في تشكيلة ، 1رئيس مجلس المنافسة"
يعين رئيس المجلس المكلف  هأن، بحيث و التي تسند لهم مهمة التحقيق ،مجلس المنافسة

رئاسي و يتم تعيين المقرر بموجب مرسوم  ،آخرينيستعين بمقررين  أنو يمكنه  بالتحقيق
لدى مجلس  يعين: »يليعلى ما و التي تنص  ،المنافسة قانون من  30وفقا للمادة 

 . 2المنافسة أمين العام و مقررون بموجب مرسوم رئاسي"
المنافسة الجزائري شبيهة بمهمة قاضي  قانون المقررون طبقا لقرر العام و تعد مهمة الم    

التي و  ،رفوعة أمامهمالم ى او الشكو النظر في القضايا حيث يتم  ،التحقيق على مستوى القضاء
إذ يرسل رئيس مجلس المنافسة جميع  ،3المؤهلين لذلك الأشخاصمن  محل إخطار تكان

، كذا طلبات التدابير المؤقتة فور تسجيلها إلى المقرر العامو  ،الرأي إبداءطلبات و  اتالإخطار 
 .4على أعمال المقررين الإشرافلمتابعة و امين التنسيق و المكلف بتأ

 

 ضباط الشرطة القضائية  انأعو : ثانيا    
 

لى فئة أخرى من ، عالمنافسة قانون مكرر من  39ص المشرع الجزائري بموجب المادة ن    
الإجراءات  قانون الأشخاص المؤهلة للقيام بالتحقيقات في مجال المنافسة بالإحالة إلى 

                                                           

 الذكر. المتمم، السالفالمتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06من الأمر رقم  16المادة  1 
 من الأمر نفسه . 30المادة  2 
، مرجع سابق، ص آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسيمنة مخانشة، أ 3 

003 . 
 .061، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صورية 4 
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الشرطة  انأعو على ضباط و  ةو علا :" مكرر ما يلي 39إذ جاء في نص المادة  ،الجزائية
الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات  قانون  القضائية المنصوص عليهم في

 . 1و معاينة مخالفة أحكامه..." المرالمتعلقة بتطبيق هذا 
الفئات  ،الإجراءات الجزائية قانون المتضمن  511-00رقم  الأمرمن  51حددت المادة و    

ضباط  ،التي تشمل كل من رؤساء المجالس البلديةو  ،التي تشكل ضباط الشرطة القضائية
رجال الدرك الذين و  ،ضباط الشرطة ذو الرتب في الدركو  ،و الشرطة، محافظالدرك الوطني
الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير سنوات، و الأقل ثلاث أمضوا على 

 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في ،لجنة خاصة، بعد موافقة ووزير الدفاع الوطني ،العدل
ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية  ،على الأقلسنوات  0الصفة  خدمتهم بهذه

  للأمن.
الشرطة  انأعو على الفئات التي تشكل  ،511-00رقم  الأمرمن نفس  59المادة ونصت    

ورجال  ،الرتب في الدرك الوطني ي ذو و  ،إذ تشمل كل من موظفو مصالح الشرطة ،القضائية
 .2الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ،ري مستخدمو مصالح الأمن العسكالدرك و 

المنافسة خول لهم سلطة البحث والتحري في  قانون  أننجد  ،ختصاصاتهم العاديةإالإضافة فب
 التنافسي.التي تمس بالنظام العام و  ،3المخالفات الواقعة على المنافسة

 

عون للإدارة المكلفة ثالثا: المستخدمون المنتمون إلى السلاك الخاصة بمراقبة التاب 
 بالتجارة

أدرج المشرع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بمراقبة التابعون لإدارة المكلفة   
مكرر من  39المادة بموجب  بالتجارة، إلى فئة الأشخاص التي لها حق القيام بالتحقيق

                                                           

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60مكرر من الأمر رقم  39المادة  1 
 . 061ص ، ، مرجع سابقالآليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صورية 2 
 . 500ص ، مرجع سابق انون الجزائري و القانون المقارن، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في الق شفار نبية، 3 
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تحقيقات المتعلقة :"...يؤهل للقيام باللى منها بنصهاو في المطة الأ 53-68رقم  القانون 
 ذكرهم: الاتيمعاينة مخالفة أحكامه الموظفون و  المربالتطبيق هذا 

المستخدمون المنتمون إلى السلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  
المصالح و  ،إلى الإدارة المركزيةيقصد بهم الموظفون الذين ينتمون ،إذ  1بالتجارة؛..."
  .2جهوية التابعة لوزارة التجارةالو  ولائيةالالخارجية 

 

 المعنيون التابعين للمصالح الإدارة الجبائية انالعو رابعا:    
 مكرر، هذه الفئة من الأشخاص التي خول لها 39أضاف المشرع أيضا بموجب المادة    

كلما  ،3غير مرغوب بها للمنافسة السلوكياتمعاينة كل و  ،المشرع حق القيام بالتحقيقات
  .ها المجلس ذلكطلب من

 ،الجبائية للإدارةالذين ينتمون إلى المصالح الخارجية المختلفة  انالأعو  ،تشمل هذه الفئة  
كما هو منصوص عليه في المادة  ،4يةانالميدالمكلفون في إطار مهامهم بالقيام بالتحقيقات 

 للإدارةجية المحدد لتنظيم المصالح الخار  037-60ما يليها من المرسوم التنفيذي رقم و  3
  .صلاحياتهاالجبائية و 

 الثانيالفرع 
 

 مراحل التحقيق
 

تعد مرحلة التحقيق أهم مرحلة للكشف عن مختلف الأدلة التي تساعد على إثبات   
إذ يمر التحقيق في القضايا المرفوعة أمام  التنافسي،المقيدة للنظام العام  5الممارسات

لزاميةالمجلس، بعدة مراحل إجرائية  ثم تليها مرحلة  لا(،أو والتحري )بدأ بمرحلة الفحص ، توا 

                                                           
 الذكر . المتمم، السالفالمتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06مكرر من الأمر رقم  39المادة  1
  . 061ص ، مرجع سابق الآليات القانونية لحماية المنافسة،، قابة صورية 2
 .007، مرجع سابق، ص ة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسيآليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسأمنة مخانشة، 3
 .061مرجع سابق، ص  الآليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صورية،4
 . 507مرجع سابق، ص مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، كحال سلمى،   5
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(، ثم مرحلة تبليغ المأخذ )ثالثا(، ثم مرحلة إعداد ثانيا) ليةو الأ رالتقاريإعداد المحاضر و 
 التقرير النهائي )رابعا(. 

 

 التحري و  الفحص مرحلةأولا:     
 

 دة للمنافسة، إستنادا إلىهي المرحلة التي يقوم فيها المقرر بالتحري عن الممارسات المقيو   
 المقدمة لمجلس المنافسة والتي تم قبولها من طرفه، إذ يباشر المحققون  ى او الشكو الطلبات 

 ،القانون منحها له  والصلاحيات التيالتحقيق من خلال ممارسة جملة السلطات  إجراءات  
 يلي: والمتمثلة فيما

 

 :سلطة فحص الوثائق والمستندات -أ
 

 يلي:نص على ما التي ت ،السالف الذكر 60-60رقم  الأمرمن  15مادةال لأحكامطبقا    
 أنالمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون  يمكن»

 .من ذلك بحجة السر المهني يمنع
ات حجز المستندة حيثما وجدت مهما تكن طبيعتها و يطالب باستلام أية وثيق أنيمكنه و

ترجع في  أوتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير على أداء مهامه و  التي تساعده
 نهاية التحقيق.

أي شخص  أوقه من أي مؤسسة يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقي أنيمكن 
يفهم من نص المادة   .1تسلم له فيها هذه المعلومات" أنيحدد الآجال التي يجب أخر. و

حيثما وجدت  والمستنداتالحصول على كل الوثائق  نافسةللمحقق في مجال الميحق  هأن
هذه  تكانإذ لا يمكن الاحتجاج أمامه بحجية السر المهني سواء  ،طبيعتها تكانمهما و 

كما يمكنه حجز ، شخص أخر أوسواء من المؤسسة ، محاسبية أومالية  أوالمستندات إدارية 
 أوتندات المحجوزة إلى التقرير المستندات التي تساعده على أداء مهامه و تضاف المس

 ترجع في نهاية التحقيق . 
 

                                                           

 لسالف الذكر.المتمم، االمتعلق بالمنافسة المعدل و  60-60من الأمر رقم  15المادة  1 
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 في الدخول إلى الماكن المعنية بالتحقيق: الحق-ب 
 

ل ية دخو كان، الإشارة إلى إمالمنافسة قانون تفادى المشرع الجزائري من خلال أحكام   
 63-63 رقم القانون ، إذ نص على ذلك بموجب 1المكاتبالمحقق إلى المحلات التجارية و 

منح فمنه،  13المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، من خلال نص المادة 
السالفة الذكر، حق  60-60رقم  الأمرمكرر من  39الموظفون المذكورين في المادة 

أماكن الشحن و أماكن  الدخول بكل حرية إلى المحلات التجارية و المكاتب و الملحفات و
الحصول  أجلذلك من و ، 2، باستثناء المحلات السكنيةكانمة إلى أي مبصفة عاالتخزين، و 

 على أدلة إثبات و القيام بتحريات معمقة.
 

 :الإستماع سلطة-ج    
 

إلى أقواله تكملة  الإستماع أنإلى أي شخص يرى ب الإستماع طلبحقق للم مكني  
 إحترام الأخذ بهذا الإجراءتوضيحا للمعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق، و يتعين في و 

 60-60رقم  الأمرمن  10، و هو ما جاء في نص المادة 3القواعد الخاصة بحقوق الدفاع
التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء،  الإستماعتكون جلسات :"السالف الذكر، على ما يلي 

يثبت محررة في محضر يوقعه الشخاص الذين استمع إليهم، و في حالة رفضهم التوقيع 
 4". ذلك في محضر

 

 المحاضر : مرحلة إعداد التقارير و ثانيا      
 

، بمجموعة من السلطات التي تمكنهم الإخطارزود المشرع الجزائري المحققون في قضايا    
بل ذلك ألزم عليهم إعداد محاضر وتقارير حول من القيام بمهامهم على أكمل وجه، لكن مقا

                                                           
 .076مرجع سابق، ص  آليات تفعيل مبدا حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، أمنة مخانشة،1
 . 060، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لحماية المنافسة قابة صورية، 2
 .533ص  مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، مرجع سابق، كحال سلمى، 3
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  10ادة الم 4
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من المرسوم الرئاسي المحدد  35ين بها، إذ جاء في المادة القائمالتحري عمليات البحث و 
  أوالتحقيق تقريرا  إنتهاءالمقرر بمجرد  يحرر: »يليللنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ما 

 فإنعليه و . 1يرسله إلى رئيس مجلس المنافسة"يعد محضرا حسب الحالة؛ يوقعه و 
 المحققون ملزمون بإعداد ما يلي:

 

 المحاضر: -أ
جلسات  تكون : »يليالسالف الذكر على ما  60-60رقم  الأمرمن  10 المادة نصت   

التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الشخاص الذين  الإستماع
ففي نهاية التحقيق ، 2استمع إليهم، و في حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في محضر..."

يقات يقصد بها مجموعة الإثباتات التي تختم بها التحق التيو  ،بتحرير المحاضر قرريقوم الم
 . 4المعايناتريات التحقيق و سير مجو  3المنجزةالإقتصادية 

كذا هوية و  ،صفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقاتالمحضر هوية و  يتضمن أنيجب    
 نأكما يجب  ،ينهماو عنالأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم و  أومرتكب المخالفات 

 تم إبلاغه هأنو  ،اريخ تحريرهتو  كانتم إعلام مرتكب المخالفة بم هأنضح في المحضر يو 
 .5بضرورة حضوره أثناء تحريره

 

 التقارير: تحرير-ب
 إذ يعتبر ،يقوم المحققون بتحرير وثيقة أخرى في مجال التحقيق تكون في شكل تقرير  

تتضمن الأفعال التي تم  ،تحقيقعليها الالإجراءات التي يمر  وجامعة لكلوثيقة شاملة 
لمجموع التحريات  ستخلاصيةإفهي وثيقة توضيحية  ،6المنافسة قانون ل وتكييفها وفقامعاينتها 

                                                           

 من المرسوم الرئاسي المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر. 35المادة  1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  10المادة  2 
 .387، مرجع سابق، ص ة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةحمايجواد عفاف،  3 
 .530، مرجع سابق، ص مجلس المنافسة وضبط الاقتصاديكحال سلمى،  4 
 .509ص ، سابق مرجعوالقانون المقارن، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري  شفار نبية، 5 
كلية ، تخصص قانون أعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، ت المتابعة أمام مجلس المنافسةإجراءا، عمرون وردة6 

 . 37، ص 3636-3659، جامعة محمد بوضياف، والعلوم السياسيةالحقوق 
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المقيدة للنظام العام  فيها الممارسات والتي ارتكبت ،في السوق المعنية 1المقررالتي قام بها 
 .المتحصل عليها اتالإثبشامل لعناصر  تحليل اهأنكما  ،محل التحقيق التنافسي

غ التقرير يقوم رئيس المجلس بتبليو  ،ليا يتضمن عرض الوقائعأو يحرر المقرر تقريرا      
لى جميع الأطراف التي لها مصلحةو  ،كذا الوزير المكلف بالتجارةإلى الأطراف المعنية و   ،ا 

نصت هو ما و  ،ثلاث أشهر زاو يتجلا  أجلملاحظاتهم المكتوبة في  لإبداءليتسنى لهؤلاء 
  .2السالف الذكر 60-60رقم  الأمرمن  13عليه المادة 

يتسنى لها من خلاله التعرف على  ، كماالمعنية للأطراف اضمانلي و الأالتقرير يشكل    
أي يسمح للمؤسسات المبلغ عنها الإطلاع على الوقائع المنسوبة إليها من  ،وقائع القضية

 .3ن نفسهاطرف المؤسسة المبلغة بشكل يمكنها من الدفاع ع
 

 ثالثا: مرحلة تبليغ المأخذ      
 

ذلك و  ،60-60رقم  الأمرتبليغ المأخذ من أهم النقاط الهامة التي جاء بها  إجراءيعد      
تنتهي  تكان ،يس هذا النظام في إجراءات التحقيقفقبل تكر  ،منه 13بموجب نص المادة 

 ،ى مجلس المنافسةي يرسله إللى من التحقيق الذو بتحرير المقرر التقرير في المرحلة الأ
لية مجرد و أصبحت التحريات الأ الإجراءلكن باستحداث هذا  ،المعنية الأطرافليبلغه إلى 

  .4لية هي المأخذو فمن النتائج المترتبة عن التحريات الأ ،تحضير التحقيق الحضوري 
جود ممارسة تثبت و  أن اهكانبإم ودلائل كافيةالملف يتضمن مؤشرات  أنفالمقرر عندما يرى 

                                                           
 . 537، مرجع سابق، ص مجلس المنافسة وضبط الاقتصاديكحال سلمى،  1
 لق بالمنافسة المعدل و المتمم، السالف الذكر  .المتع 60-60من الأمر رقم  13أنظر المادة  2
"، مجلة الاجتهاد للدراسات " إجراءات التحقيق في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري ، لاكلي نادية3

ص ، 3658-7365، أحمد، وهران، جامعة محمد بن والعلوم السياسيةالعدد السادس، كلية الحقوق ، والاقتصاديةالقانونية 
37. 

 . 38المرجع نفسه، ص  4 
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الذي يقوم بتبليغه  ،مجلس المنافسة ويرسله إلىيقوم بصياغة المأخذ  هفإن ،مقيدة للمنافسة
  .1المعنية الأطرافإلى 

تتضمن التحريات المنجزة  ، بالتاليتهام لا تتطلب شكل معينإ يعتبر تبليغ المأخذ وثيقة   
  .2أثرها المقيدة للمنافسةصف الممارسات و موضوعها و و و 

يسجل  أنفلا يمكن لشخص أخر غيره  ،فقطمأخذ تدخل في مهام المقرر صياغة ال أن كما
  . 3المأخذ ضد المؤسسات المتهمةهذه 
 : وغلق التحقيقالتقرير النهائي  إعدادرابعا: مرحلة     

بتشكيل ملف يتضمن جميع الوثائق  تنقضي والتحري التيمرحلة البحث  إنتهاءبعد     
قرر عند اختتام التحقيق الم الأخيريقوم في  إذ ،القضية موضوع الرقابةب والمعلومات الخاصة

المرتكبة  ومرجع المخالفاتالمسجلة  المآخذيتضمن  ،تقرير معلل لدى مجلس المنافسة بإيداع
 الأمرمن  07المادة  لأحكامطبقا  ،الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية وكذا عند ،واقتراح القرار

وعندئذ  .4الأمرمن نفس  13وهو ما جاء في نص المادة  ،ذكرالسالف ال 60-60رقم 
لى الوزير ،رئيس مجلس المنافسة بدوره تبليغ التقرير إلى الأطراف المعنية يتولى المكلف  وا 

كذلك تاريخ  ويحدد لهم ،شهرين أجلملاحظات مكتوبة في  إبداءالذين يمكنهم  ،بالتجارة
الاطلاع على الملاحظات  الأطراف يةكانإمى مع الإشارة إل ،الجلسة المتعلقة بالقضية

رقم  الأمرمن  11هو ما نصت عليه المادة و  ،يوم من تاريخ الجلسة 51ذلك قبل المكتوبة و 
 .5السالف الذكر 60-60
الذي يقوم بتبليغه إلى كل  لو الأرع الجزائري خلافا للتقرير المش أن ما يمكن ملاحظته   

 هفإن ،ذات المصلحة الأطرافكذا إلى جميع بالتجارة و  والوزير المكلف ،المعنية الأطراف

                                                           

 . 39ص ، المرجع نفسه 1 
 . 538ص ، مرجع سابق، مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، كحال سلمى 2 
 . 39ص ، مرجع سابق، إجراءات التحقيق في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري"" ، لاكلي نادية 3 
 السالف الذكر.، والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  60-60مر رقم من الأ 13أنظر المادة  4 
 نفسه.من الأمر  11أنظر المادة  5 
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أهميتها، ة الثالثة رغم ستبعد الفئا  و  ،ةالثانيلى و و تصر في تبليغه التقرير النهائي إلى الفئة الأإق
 يتعلق الأمر  ية إرسال نسخة منه إلى سلطات الضبط القطاعية عندماكانه لم يذكر إمأنكما 

 . 1ابنشاط وضع تحت رقابته
 الأسباب،ن التقرير النهائي عرض الوقائع و يتضم أنيجب  هأن ؛إليه الإشارة ما تجدرو    
يشمل التقرير النهائي  أنكما يجب  للأطراف،بواعث الاتهام النهائية التي يوجهها المقرر و 

عليه و  ،الأطراف أبداهاكذا الملاحظات التي و  ،على كل المستندات التي يستند إليها المقرر
القرار  إتخاذ أجلمن  ،التي يستند عليها المجلس الأساسيةير النهائي الركيزة يعتبر التقر 

  .2النطق بالحكمو 
 المطلب الثالث

 

 القضيةالفصل في 
 

يكون مجلس ل تمهيديةحقيق التي تعتبر أعمال تحضيرية و الت اتمن إجراء نتهاءبعد الإ    
مكنه من الفصل في القضية المنافسة على دراية كافية من المعلومات الضرورية، التي ت

مجلس المنافسة يتمتع  أن بإعتبارل(، و و ار المناسب لها )الفرع الأالقر  تخاذمحل التحقيق لإ
يتدخل بشكل فعال يجسد دوره القمعي  هفإنبصفة المكلف بالدفاع عن النظام العام التنافسي، 

مرتكبيها )الفرع  ذلك من خلال فرض عقوبات علىمقيدة للمنافسة، و لمكافحة الممارسات ال
 (.الثاني

 لوالفرع ال 
 

 البث في القضية
 

بمجرد تبليغ التقرير النهائي من طرف مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية، يقوم هذا     
الفاصلة في النزاعات المرفوعة إليه  القرار صداراللازمة لإالأخير بمباشرة الإجراءات 

                                                           

 . 03، مرجع سابق، ص إجراءات التحقيق في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري""  لاكلي نادية، 1 
 . 000، مرجع سابق، ص جاريةمدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجلال مسعد،  2 
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التي من خلالها  لا(،أو جلسة ) ك إنعقادإذ يتطلب ذل المقيدة للمنافسة، والمتعلقة بالممارسات
 (.  ثانيا) توقيع العقوبةو  إصدار القرار المناسب يتم

 

 لا: جلسات مجلس المنافسةأو      
الفصل في  أنذلك  ،تعتبر جلسات مجلس المنافسة المحور الجوهري لسير عمله      

سير الحسن لجلسات المجلس يتم حرصا على الو  ،1ملفات القضايا يتم خلال هاته المرحلة
  .شروط المتعلقة بنظام سيرهاالضبط هذه الأخيرة بمجموعة من 

رئيس  أنعلى  ،السالف الذكر 60-60رقم  الأمرلى من و قرة الأفال 11نصت المادة     
الجلسة المتعلقة بالقضية بمجرد تبليغ القرار النهائي إنعقاد مجلس المنافسة يحدد تاريخ 

  . 2للأطراف
نجد  ،33-90المرسوم الرئاسي رقم  ،بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس المنافسةو    
 بموجب المادةإذ نص هذا المرسوم و  ،3تنظيم الجلسات التي يعقدها مجلس المنافسة لاو يتن
 ،جدول أعمال كل جلسةالمنافسة يحدد رزنامة الجلسات و  رئيس مجلس أنعلى  ،منه 33
قبل ذلك ء و الاستدعا إرفاقالأطراف المعنية مع و  ،س المنافسةيرسلها إلى أعضاء مجلو 

لى الوزير المكلف ما يرسل إلى المقررين المعنيين و ك ،الجلسة إنعقادمن تاريخ  أسابيع ثلاث ا 
  .4بالتجارة

مو  ،الجلسة إنعقادتهدف عملية الاستدعاء إلى الجلسة إعلام الأطراف بتاريخ و      ية كانا 
  . 5دخل بها أمام المجلستمذكراتها التي ت إعداد أجلمن  ،ضيةملف القاطلاعها على 

 ممثل الوزير المكلف بالتجارة يتمه لا يمكن للمقررين و أنما تجدر الإشارة إليه، و     
 وذلك ما أكدت  ،1للمشاركة في أعمال المجلس، لكن دون الحق في التصويتاستدعائهما 

                                                           

 .510، مرجع سابق، ص مجلس المنافسة وضبط الاقتصاديكحال سلمى،  1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  11 أنظر المادة 2 
 .09رجع سابق، ص م ،60-60والأمر رقم  60-91نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ناصر 3 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم 33أنظر المادة  4 
 .511مرجع سابق، ص  مجلس المنافسة وضبط الاقتصادي، كحال سلمى، 5 
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   . 2الأخيرةفي فقرتها  60-60رقم  الأمرمن  30المادة  أحكامعليه 
رئيس مجلس المنافسة هو الذي يشرف  أنعلى  ،60-60رقم  الأمرمن  38المادة تنص   

 ةكدت عليه المادأ الأمرو نفس  ،3عليه نائبه بو ينفي حالة غيابه و  ،على أعمال المجلس
لكن ما يعاب  ،4الجلسة عند الاقتضاء إيقافصلاحية مع منحه  ،من نفس المرسوم 30
مثل هذا  إتخاذا لم تحدد الحالات التي يكون فيها لرئيس المجلس هأن ،نص المادة على
 . جراءالإ
 المتمم،المعدل و  3660المنافسة  قانون من  3الفقرة  38المشرع من خلال المادة  أكد    

إذ لابد من  ،الجلسة نعقادالجهات المعنية الشرط الوحيد لإلا يعد إعلام الأطراف و  هأنعلى 
 8أي  ،5ي الذي حدده المشرع بثلثي الأعضاءالقانونوفقا للنصاب  ،أعضاء المجلس حضور

من نفس المادة  0كما جاء في الفقرة  ،الجلسة لاتاو مد إنعقاد أجلمن  أعضاء على الأقل
  .6الجلسة تكون سرية أي تتم في إطار مغلق أنعلى 
إلى الشروط  ،60-60رقم الأمرلى من و الفقرة الأ 39تطرق المشرع من خلال المادة    

لا يكون  أنحتى تنعقد الجلسة المتمثلة في:  ،الواجب توافرها في الأعضاء مجلس المنافسة
الأطراف المعنية صلة قرابة إلى الدرجة بألا تربطه  ؛للعضو المصلحة في القضية المطروحة

 نفس المادة بموجب نص أنكما  . 7يمثل أحد الأطراف المعنية أول ألا يكون قد مث ؛الرابعة
تنافي وظيفتهم مع أي  بانجإلى  ،الأعضاء ملزمون بالسر المهني أننص المشرع على 

                                                                                                                                                                                     

 .36ص سابق،  ، مرجع60-60والأمر رقم  60-91نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ناصري 1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  30أنظر المادة  2 
  نفسه.من الأمر  38أنظر المادة  3 
 من الأمر نفسه. 30أنظر المادة  4 
 .393، مرجع سابق، ص حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية جواد عفاف، 5 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  38أنظر المادة  6 
 نفسه. من الأمر 39أنظر المادة  7 
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القرارات التي تفصل  إتخاذجلسة مجلس المنافسة ب لاتاو مدإذ تتوج  ،نشاط مهني أخر
  . 1بموجبها في القضية المعروضة عليه

 

 : قرارات مجلس المنافسةثانيا     
حائزا على امتيازات  بإعتبارهيقوم هذا الأخير  ،سة مجلس المنافسةجل لاتاو مد إنتهاءبعد   

القضية المطروحة أمامه يستوجب  أنما يراه مناسبا من قرارات بش إتخاذب ،السلطة العامة
 ،تكون قرارات المجلس ذات نسخة أصلية تحرر في نسخة واحدة أنإذ يجب  .2 تنفيذها

تتضمن هذه النسخة اسم  أنو  ،عة القضيةتحتوي على رقم تسلسل زمني يتطابق مع طبي
  .3 المقررين الذين حظروا الجلسة أولقب المقرر العام و 

فراغ في القضية محل  أولكي لا يكون هناك لبس  ،تكون قرارات المجلس معللة أنكما يجب 
المتعلق بوجود  الإخطار أنبش ،إذ تتنوع القرارات الصادرة من مجلس المنافسة، المتابعة
  . ت منافية للمنافسةممارسا

رقم  القانون من  33و المعدلة بموجب المادة  60-60رقم  الأمرمن  37وبالرجوع إلى نص 
يتم تبليغ القرارات التي يتخذها المجلس إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن  هأنعلى  68-53

 سمن نف 3تضيف الفقرة و ، 4إلى الوزير المكلف بالتجارة، وترسل طريق محضر قضائي
و كذلك أسماء  ،أجال الطعن نالبطلاتبين هذه القرارات تحت طائلة  أنيجب  هأن ،المادة

  .5 الأطراف التي بلغت إليها يناو عنوصفات و 
 
 
 

                                                           

 .519، مرجع سابق، ص مجلس المنافسة وضبط الاقتصاديكحال سلمى،  1 
 . 505المرجع نفسه، ص  2 
 . 73ص  وفقا لقانون المنافسة الجزائري،أنية، حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا قابس  3 
 المتمم، السالف الذكر .نافسة المعدل و المتعلق بالم 60-60من الأمر رقم  37أنظر المادة  4 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  37المادة  5 
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 الثانيالفرع 
 

 العقوبات الصادرة من مجلس المنافسة
 

 ،تأكد مجلس المنافسة من وجود ممارسات مقيدة للمنافسةالتحقيقات و  إثباتبعد     
السالف  60-60رقم  الأمر من 53و 55و 56و 7و 0صوص عليها في المواد المنو 

تمتع بسلطة توقيع وم ،ما سلطة إداريةنا  المجلس ليس بهيئة قضائية و  أن بإعتبارو  ،1الذكر
يوقع عقوبات إدارية فقط تدخل ضمن  هفإنات، العقوبات لوضع حد لتلك الممارس
ور هذه العقوبات، في فرض عقوبات أصلية إذ تتمح الصلاحيات القمعية التي يتمتع بها.

  ( .ثانياعقوبات تكميلية )لا(، و أو )
 

 الصلية  لا: العقوباتأو      
خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحية توقيع عقوبات أصلية على مرتكبي     

ى علتوقيع غرامات مالية و  إصدار أوامر )أ(، المنافسة، فله حقالممارسات المنافية لقواعد 
 (.لمخالفات )بمرتكبي ا

  الوامر: -أ
 إلى ترمي معللة أوامر المنافسة مجلس يتخذ" :أنه المنافسة قانون  من 45 المادة تنص    

 إليه المرفوعة والملفات ئضاالعر  تكون  عندما للمنافسة المقيدة المعاينة للممارسات حد وضع
 .اختصاصه من بها، هو يبادر التي أو
ما رافو  نافذة إما مالية عقوبات المجلس يقرر أن يمكن ماك     عند يحددها التي الآجال في وا 

 "تعليقه أو توزيعهو أ منه مستخرجا أو رهاقر  بنشر يأمر أن أيضا ويمكنه .الأوامر تطبيق عدم
 قد أو بالمنافسة إخلالا تشكل إليه المرفوعة الممارسات أن المنافسة لمجلس تبين ما فإذا   

 لوضع الاقتصادية سساتللمؤ  أوامر توجيه له فيحق السوق، في الحرة المنافسة نظام تهدد
 : سلبيًا أو إيجابيا طابعا المنافسة مجلس عن الصادرة الأوامر وتتخذ الممارسة، لتلك حد

                                                           

 .70، مرجع سابق، ص يا وفقا لقانون المنافسة الجزائري أنية، حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفقابس  1 
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 المقيد العمل عن بالكف   الاقتصادي المتعاملبإلتزام  :يسلب طابع ذات الأوامر تكون  -5
 .للمنافسة

 والعقود كالاتفاقات القانونية التصرفات عديلت بطلب: يإيجاب طابع للأوامر يكون -2
 للمؤسسة الداخلية والقوانين

 لمجلس يمكن المحددة، الآجال في المؤقتةالإجراءات و  الأوامر تحترم لم ما حالة وفي    
) دينار ألف خمسين و مائةمبلغ  عن تقل لا تهديدية عقوبات يقرر أن المنافسة

 60-60من الأمر رقم  18المادة ما نصت عليه ، وهو تأخير يوم كل   عن( 516.666.6
:" يمكن مجلس المنافسة على ما يلي 53-68من القانون رقم  37المعدلة بموجب المادة 

من هذا  46و  40الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين و  الوامرإذا لم تنفذ 
خمسين ألف مائة و ن مبلغ المر، في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل ع

من نفس الأمر على ما  19المادة تنص  كما، 1عن كل يوم تأخير." 104.444دينار 
 044.444ألف دينار  ثمانمائةمبلغ  تتجاوزيمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة لا » يلي:

بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة 
من هذا  01في تقديمها، طبقا لحكام المادة  تتهاون نسبة للمعلومات المطلوبة أو بال

 المر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر.
عن  144.444يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دينار  أنيمكن المجلس أيضا 

  2."كل يوم تأخير
 ية توقيع مجلس المنافسة عقوبة الغرامة التهديدية،كانالمشرع نص على إم فإنعليه و      
  ذلك في حالتين :و 

جراءات مؤقتة أوامرفي حالة إصدار مجلس المنافسة  ه يتم دفع غرامة تهديدية فإن، ولا تنفذ وا 
 تأخير.دج عن كل يوم  516.666لا تقل عن 

                                                           

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  18المادة 1 
 . من الأمر نفسه 19المادة  2 
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ه يحق فإنفي تقديم تلك المعلومات،  ن او تته أوتقديم المؤسسات معلومات خاطئة  وفي حالة
 تأخير.دج عن كل يوم  566.666يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن  أنلمجلس المنافسة 

المشرع حدد للمجلس  أنالمحددة للغرامة التهديدية،  القانونيةما يعاب على هذه النصوص 
س السلطة التقديرية يحدد الحد الأقصى، مما يجعل للمجل أنالحد الأدنى لهذه الغرامات دون 

 التهديدية. في ذلك، مما قد يمكنه من التعسف في تحديد الغرامة 
 الغرامات المالية: -ب

المنافسة، و ذلك من خلال  قانون نظم المشرع الجزائري فرض الغرامات المالية من خلال   
  تحديد مقدار الغرامة المالية؛ و معايير كيفية تحصيلها . 

 

 ة:مقدار الغرامة المالي 
 ذلك:لمالية التي توقع على المؤسسات و حدد المشرع الجزائري الغرامات ا

 

 في حالة ارتكاب المؤسسة للممارسات المقيدة للمنافسة: –أ 
من  30المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  60-60رقم  الأمرمن  10نصت المادة 

  هوكما للمنافسة  يدة يعاقب على الممارسات المق "على ما يلي :، 53-68 القانون 
 الأعمال رقم مبلغ من  ٪53 لا تفوق  بغرامة  الأمرمن هذا  53في المادة  عليهامنصوص 

 على ي او تس بغرامة أو مختتم ة، مالية سنة آخر خلال الجزائر في المحق ق الر سوم، غير من
أربعة  امةالغر  هذه زاو تتج ألا   على الممارسات، هذه بواسطة المحق ق الر بح ضعفي الأقل

اذا الر بح، هذا أضعاف د، أعمال رقم يملك لا المخالفة مرتكب كان و   زاو تتج لا  فالغرامة محد 
المشرع قد حدد الحد  فإنفمن خلال نص المادة  1" ( دج6.000.000)دينار ملايين ستة

 الأقصى للعقوبة المالية، إذ تكون أمام حالتين:
 

 :حددم متلاك المؤسسة رقم العمالفي حالة إ-1
 

المنصوص و  حدد المشرع الغرامة المالية للمؤسسة المرتكبة للممارسات المقيدة للمنافسة،    
من مبلغ  %53 زاو تتجالتي تملك رقم أعمال محدد بغرامة لا و ، 53عليها في المادة 

                                                           

 .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر  60-60من الأمر رقم  10المادة 1 
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 ي او تسبغرامة  أو الأعمال، من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال سنة مالية مختتمة،
الغرامة أربعة  زاو يتج ألاقق من خلال هذه الممارسات شرط ضعفي الربح المحعلى الأقل 

 أضعاف هذا الربح.
 هأن، على 53-68رقم  القانون مكرر من  03كما نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

يتم حساب العقوبات حسب قيمة رقم الأعمال  هفإنفي الحالة التي لم تستكمل السنة المالية، 
 .  1رسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجزمن غير ال

 محدد:  عدم امتلاك المؤسسة رقم العمال في حالة-2
 أنالمؤسسة المرتكبة للمخالفات لا تمتلك رقم أعمال محدد، فنص المشرع على  تكانإذا    

 دج. 0666.666 زاو تتج أنيجب  ألا الغرامة
كل شخص طبيعي ساهم شخصيا  أنلى ، عالأمرمن نفس  17كما جاء بموجب المادة 

وبصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة، و في تنفيذها تطبق عليه غرامة 
 .  2دج  3666.666مالية قدرها 

 حالة قيام المؤسسة بعمليات التجميع بدور ترخيص: في-ب     
على  ،سالف الذكرال 60-60رقم  الأمرمن  05نص المشرع الجزائري من خلال المادة   

من رقم  %7قد تصل إلى بغرامة  ،تحديد الغرامة المالية للمؤسسات القائمة بعمليات التجميع
 .  3أعمال المحقق، من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال أخر سنة مختتمة

المحددة للغرامة المالية، التي  يةالقانونيعاب على هذه النصوص  هأنإلى  وتجدر الإشارة   
لهذه الأخيرة الحد الأقصى للغرامة دون المشرع حدد  هأنمكن لمجلس المنافسة الحكم بها، ي

ية غرامات مالية دنيا لا تتناسب مع كانيحدد الحد الأدنى، مما يجعل لمجلس المنافسة إم أن
 المخالفة.حجم 

 
                                                           

 المعدل و المتمم السالف الذكر . 53-68مكرر من القانون رقم  30أنظر المادة  1 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر. 60-60من الأمر رقم  17أنظر المادة  2 
 من الأمر نفسه. 05أنظر المادة  3 
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 تقديرها:  معايير 
راعي مجموعة من المعايير ي أنيجب على مجلس المنافسة عند تقرير العقوبات المالية     

، 1 53-68رقم  القانون من  5مكرر  03التي حددها المشرع بموجب المادة و  ،يةالقانون
تناسب الجزاء الذي يتخذه مجلس المنافسة مع جسامة الفعل في  تتمثل هذه المعاييرو 

ة إذ يدخل في تقدير جسام ،درجة خطورة الأفعال من ممارسة إلى أخرى  تاو تتفإذ  ،المرتكب
المحقق بسبب هذه  عمالو رقم الأ ،الفعل كل من طول و قدم مدة الممارسة المقيدة للمنافسة

إذ يجب  ،المنعكسة سلبا على الاقتصاد في الأسواق المعنية الآثارتقدير درجة ، و  2الممارسا
حصص المؤسسات المتواجدة في تلك السوق حصص السوق و  الاعتبارالأخذ بعين 

 ك الممارسة .المتضررة من جراء تل
شتراك في حال إ حدا،يتم تقدير الجزاء لكل مؤسسة على  هأن ،إليه الإشارةما تجدر و     

رتكبته و ما ما إفكل مؤسسة تتحمل مسؤولية  ،عدة مؤسسات في الممارسات المقيدة للمنافسة
 . 3تنسب إليها من وقائع

 

 مبلغ الغرامة المالية: تحصيل 
لتي يفرضها مجلس المنافسة على مرتكبي الممارسات المقيدة مبلغ الغرامة المالية ا أن   

هو ما ، و 4تدفع للخزينة العموميةمثابة ديون مستحقة يجب تحصيلها و للمنافسة، تعتبر ب
:" تحصيل مبالغ التي جاء فيها ما يلي 60-60رقم  الأمرمن  75نصت عليه المادة 

مجلس المنافسة بوصفها ديون  الغرامات المالية و الغرامات التهديدية التي يقررها
 5مستحقة للدولة."

 
 

                                                           

 السالف الذكر . ، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 53-68مكرر من القانون رقم  03أنظر المادة  1 
 . 067مرجع سابق، ص  حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةجواد عفاف،   2
 . 068المرجع نفسه، ص  3
 83ص ، ، مرجع سابقحظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وفقا لقانون المنافسة الجزائري قابس أنية،  4
 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ،السالف الذكر. 60-60رقم  من الأمر  75المادة 5 
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 : العقوبات التكميلية ثانيا     
 

"... و يلي:السالف الذكر على ما  60-60رقم  الأمرمن  0الفقرة  31المادة نصت     
كما نصت ، 1تعليقه " أوتوزيعه  أومستخرجا منه  أوبنشر قراره  أمري أنيمكنه أيضا 

 53-68رقم  القانون من  30 المعدلة بموجب المادة  60-60 رقم الأمرمن  39المادة 
:" ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه و عن مجلس قضاء الجزائر، على ما يلي

 .افسة في النشرة الرسمية للمنافسةو المحكمة العليا و كذا مجلس الدولة و المتعلقة بالمن
الخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية  وكل المعلوماتكما يمكن نشر مستخرجات من قراراته 

   2أخرى..."
ينشر قراراته في  أنيمكن لمجلس المنافسة  هأنمن خلال نص هذه المواد،  وعليه يتضح    

كل المعلومات الأخرى بواسطة أي نشر مستخرجات من قراراته و  أوة، النشرة الرسمية للمنافس
 هنبطي في نفس الوقت، لأضلما يشكله الإعلام من دور ردعي و نظرا  إعلامية،وسيلة 

العملاء علي عن طريق إعلام المستهلكين، و تهدف إلى تعبير سلوك المؤسسات بشكل ف
العمل على تصحيح الممارسات المقيدة المجلس، و  وامرلأضرورة الامتثال ب والمنافسين
 .3للمنافسة

 
 

  
 

 

                                                           

 المتمم، السالف الذكر.المتعلق بالمنافسة المعدل و  60-06من الأمر رقم  31المادة  1 
 من الأمر نفسه. 39المادة  2 
 .079مرجع سابق، ص مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،  جلال مسعد، 3 
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ومحاربة مختلف السلوكيات  سعى المشرع الجزائري إلى حماية النظام العام التنافسي     
، نهاو الحد مأخلال بها رها مقيدا للمنافسة وتؤدي إلى الإوالممارسات التي يكون غرضها أو أث

 ، ولهذا الغرضتكفل ذلك القانونيةتجسدت هذه الحماية من خلال وضع مجموعة من الآليات و 
القواعد لحماية المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، بجملة من الأسس و  03-03الأمر رقم جاء 

 . ذو طابع إجرائي ما هومنها ذو طابع موضوعي و  ما هوالنظام العام التنافسي منها 
ركز المشرع على التصدي لأهم الممارسات التي تبرز في السوق  فعلى المستوى الموضوعي    
ذه ه ، حيث تأرجحتالأمر ذلك مع تنوع طرق استعمالهااستعمل وسيلة الحظر كلما استلزم و 

ثرها أورة الممارسة المقيدة للمنافسة و الحظر المطلق حسب درجة خطالأخيرة بين الحظر النسبي و 
  السوق.على 
ج عن التعسف الناتو قام بتطبيق الحظر النسبي على كل من الاتفاقات المقيدة للمنافسة     

 .  السالف الذكر 03-03 رقم الأمر من 7و 6ذلك بموجب المادتين لاقتصادية و وضعية الهيمنة ا
أو  ضمنيةحظر المشرع الاتفاقات المقيدة للمنافسة حظرا نسبيا سواء كانت صريحة أو    

اسع و إذ أخذ المشرع بالمفهوم ال ،ا المساس بالنظام العام التنافسيممارسات وأعمال مدبرة من شأنه
نع أو تقييد مالمحظور ولا تصبح هذه الاتفاقات ضارة بالمنافسة إلا إذا موضوعها يتعلق ب للاتفاق

 ذا كان فيه مساس محسوسإلا إمحظور في حد ذاته  لا يعتبر، فالاتفاق المنافسة في سوق ما
 . بالمنافسة

ن أتصادية أي نفس الأمر ينطبق أيضا بخصوص حظر التعسف في وضعية الهيمنة الاق  
الذي  التفوق الاقتصاديرف محظور كونها تعبير عن القوة و الهيمنة على السوق ليست بتص

ك استغلال اهن ما كاننما الحظر ينطبق متى ا  و  السوق،المؤسسات المتواجدة في تسعى إليه جميع 
 . المنافسة النزيهة والحرة تعارضت مع مبادئتعسفي لهذه الهيمنة و 

لناتج عن التعسف اال الاتفاقات المقيدة للمنافسة و ستثناءات على الحظر الذي طأورد المشرع ا   
 ، إذاالسالف الذكر 03-03من الأمر رقم  9وضعية الهيمنة الاقتصادية وذلك بموجب المادة 

أو كانت  ،جد نص تشريعي أو تنظيمي يقضى ذلكو  اذإالحظر ستبعد الممارستين من المنع و ت
مارستين مالتقني ذلك أنه في الكثير من الأحيان تمثل هاتين الصادي و ي التطور الاقتتساهم ف

 امة. خدمة المصلحة العلى تلبيه الحاجات الاقتصادية والاجتماعية و إالوسيلة الأمثل للوصول 
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لى مصالح عفالاستثناءات التي وضعها المشرع بينت بوضوح نيته في تغليب المصلحة العامة 
 . الأخرى المتواجدة في السوق والتي قد تتضرر مصلحتها المؤسسات

 ،ساتض الممار ام التنافسي الحظر المطلق على بعأقر المشرع من جهة أخرى حماية للنظام الع   
طلق كل من الممارسات يشمل الحظر المراج أي نوع من أنواع الاستثناءات، و بمعنى عدم إد
وذلك بموجب  ،والبيع أسعار مخفضة تعسفا، الاقتصاديةعية التعسف في وضعية التبالاستئثارية، و 

 . السالف الذكر 03-03على التوالي من الأمر رقم  01و 00، 00المواد 
ثار أظورة مقيدة للمنافسة لما لها من نها ممارسة محأعلى  الاستئثاريةمشرع الممارسات كيف ال   

 ، فالحظر شمل كل أنواع الاستئثار مهما كان الشكلالمتواجدة فيه المؤسساتو سلبية على السوق 
 . خل في نطاق تطبيق قانون المنافسةنشاط اقتصادي يد للممارسةالذي تتخذه 

وضعية تبعية ليست بالن الألا إ، عسف في وضعية التبعية الاقتصاديةكما حظر المشرع الت   
ن أمكن والذي يذه الوضعية نما ينطبق الحظر على التعسف الناتج في استغلال ها  المحظورة و 

تتوفر  نأافسة يشترط لتحقيق هذه الممارسة ككل الممارسات المقيدة للمنيتخذ عدة أشكال، و 
 . لى تقييد محسوس للمنافسة وعرقلتهاإن تؤدي أا و وضعية التبعية أساس

المشرع  نص التنافسيلى حماية النظام العام إتهدف حكام القانونية التي تكملة لمختلف الأ   
مقيدة حدى الممارسات الإبشكل تعسفيا، واعتبرها  ةمخفضع بأسعار يعلى الحظر المطلق للب

 ذا مورس بشكل تعسفي قصدإلا إمخفضة يشمل الحظر فكرة البيع بأسعار  ذ لاإللمنافسة، 
 خلال بقواعد المنافسة النزيهة الإ

ت المتضررة من جراء الممارسات جرائي فالمشرع فتح باب للمؤسساما على المستوى الإأ    
لى إ فىأضداري إمام جهاز أخطار بالإأ تبد القانونية تباع جملة من الإجراءاتإالمقيدة للمنافسة ب
ستقلة يدعى نه سلطة إدارية مأيتمتع بطبيعة قانونية خاصة وكيف على  للدولةالبينة المؤسساتية 

 . المنافسة مجلسفي صلب الموضوع 
 تنافسي مناليعتبر مجلس المنافسة جهاز ضبط عام للسوق يتكفل بعملية حماية النظام العام   

لسلطة ا ازاتمتيواواسعة ذلك منح له صلاحيات  لأجلقيدة له، و الممارسات المو  الانتهاكاتكل 
 . حسن لهاالسهر على السير المراقبة العملية التنافسية في السوق و العامة بهدف تنظيم وضبط و 

ي مجال بصفته الخبير فو  ،مباشرة بمجرد صدورهاس المنافسة اتخاذ قرارات نافذة و يحق لمجل  
راء استشارية في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة ومهام أخرى أله مهمة تقديم المنافسة أسندت 
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يتكفل بحل النزاعات القائمة بين المؤسسات و ، قمعية تتعلق بردع وقمع الممارسات المحظورة
وبة على لى توقيع العقإبعد القيام بجملة من التحريات والبحث ليصل في النهاية  قتصاديةالا

 .المخالفاتمرتكبي 
يجد و  كمل وجهأيقوم بدوره على  نه لاألا إشرع اهتمام بالغ لمجلس المنافسة رغم تقديم الم  

خل داتها منباب ى عدة أسإلسي وذلك يعود صعوبة في ظهوره كهيئة حامية للنظام العام التناف
هر ذلك من يظ، نسبية ومحدودية استقلاليته و اختصاصاته مع سلطات الضبط القطاعية الأخرى 

ن ميزانيته أ، كما بوزارة التجارة واحتكار رئيس الجمهورية لسلطة تعيين الأعضاء التحاقهخلال 
 .واعد المطبقة على ميزانية الدولةتخضع للق

ضرورة إعادة النظر من طرف المشرع في فعالية مجلس المنافسة  رتئيناامام هذا الوضع أ   
ضمان استقلالية فعلية لمجلس المنافسة عن السلطة  ق:لحماية النظام العام التنافسي عن طري

 . ية أكثرمصداقية واستقلال عطائهلإأعضاء مجلس المنافسة من قبل البرلمان  نتخابا التنفيذية،
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 قائمة المراجع

الكتب:-ولاأ  

النشر و دار هومة لطباعة  الجزائر،الضوابط القانونية لحرية المنافسة في  محمد،تيورسي  .1
 .3102الجزائر،  والتوزيع،

 والمتمم بالقانون المعدل  12-12شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم  حسين،شرواط  .2
 .3103الجزائر، هومة،دار  المنافسة،وفقا لقرارات مجلس  10-01رقم 

 . 3101 الجزائر، بغدادي،منشورات  والممارسات التجارية،قانون المنافسة  شريف،كتو محمد  .3

  والمذكرات الجامعيةثانيا: الرسائل 

  الجامعية:الرسائل  -أ
حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري أ آليات تفعيل مبد، أمنة مخانشة .1

 والعلوم الحقوق  كلية أعمال،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون والفرنسي، 
 . 3102-3102 لخضر، الحاج-0-السياسية، جامعة باتنة 

، سةالمنافظل أحكام قانون  ورة فيالمحظحماية المنافسة الحرة من الاتفاقات  ،دليلةبعوش  .2
تخصص: قانون التنظيم  القانونية،مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم  أطروحة

 .3102-3102 قسنطينة، ،منتوري جامعة الإخوة  الحقوق،كلية  الاقتصادي،
دة مة لنيل شهاقدحة موطرأ ،لمنافسةاظل قواعد في وقللسنونية اـلق، الحماية ابوحلايس الهام .3

 ،منتوري الإخوة  معةاجالحقوق، كلية  أعمال،تخصص قانون  القانون،م في علو ه راوكتد
 . 3110-3112قسنطينة، 

هادة أطروحة لنيل ش وقواعد المنافسة،عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية  ،وافيةبوعش  .4
   3131تيزي وزو،  معمري،جامعة مولود  الحقوق،كلية  العلوم،الدكتوراه في 

انون رسالة لنيل دكتوراه في الق التجارية،ر المنافسة الحرة بالممارسات مدى تأث ،مسعدجلال  .5
 . 3103وزو، تيزي  معمري،جامعة مولود  الحقوق،كلية  أعمال،تخصص قانون 
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 الاقتصادية، أطروحة التبعية التعسفي لوضعية الاستغلال من المنافسة حماية، جواد عفاف .6
 ةواستهلاك، كلي تخصص منافسة أعمال قانون  فرع القانون  في شهادة دكتوراه لنيل مقدمة

 .3102-3102، 1قسنطينة الحقوق، جامعة
نون أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القا المنافسة،الآليات القانونية لحماية  ،صوريةقابة  .7

 .3102الجزائر ، خدة،جامعة بن يوسف بن  الحقوق،كلية  الخاص،
 مقدمة أطروحة الجزائري، التشريع في التجارية جرائم الممارسات مكافحة آليات بدرة، لعور .8

-3102 بسكرة، خيضر، محمد جامعة قانون، تخصص الحقوق  دكتوراه في لنيل شهادة
3102 . 

دة أطروحة لنيل شها التوزيع،تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود  ،دليلةمختور  .9
 .3100وزو،  معمري، تيزي جامعة مولود  الحقوق،قانون، كلية  العلوم تخصصدكتوراه في 

الآليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة  ،عبيرمزغيش  .11
امعة محمد ج الحقوق،كلية  في،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم  والتجمعات الاقتصادية،

 .3102-3100 بسكرة، خيضر،
 

 الجامعية:لمذكرات ا -ب
مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون  ،عادلبوجميل  .1

لية الحقوق ك المهنية،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون فرع قانون المسؤولية  الجزائري،
 .3103 وزو،تيزي  معمري،مولود  السياسية، جامعةالعلوم و 

مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون  المنافسة،الاختصاص في مجال  ،الهامبوحلايس  .2
  .3110 3112 قسنطينة، منتوري،جامعة الاخوة  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  الخاص،

ر ت، مذكرة لنيل شهادة الماجسسلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ، عن خمايلية سمير .3
يزي عة مولود معمري، تجام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في القانون فرع تحولات الدولة

 .3102وزو، 
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انون مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الق ،المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، حمايةزبير أرزقي .4
جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،المسؤولية المهنية فرع

3100. 
ص القانون، تخص، الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، مذكرة ماجستير في سعود علام .5

 3102، العلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت، كلية االحقوق و القانون الاقتصادي
مذكرة لنيل شهادة  ،انون الجزائري والقانون المقارن الجرائم المتعلقة بالمنافسة في الق ،نبيةشفار  .6

لية كون الخاص تخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين المستهلكين، الماجستر في القان
  .3102 – 3103، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، وهران

 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المنافسة، مجلس لمنازعات القانوني النظام ،عيسى عمورة .7
  .3112 وزو، تيزي  معمري، مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الأعمال، قانون 

اجستر م، مذكرة لنيل شهادة الاقات المحظورة في قانون المنافسة، الاتفأبو بكر عياد كرالفة .8
-3103جامعة وهران، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون أعمال المقارن 

3102. 
في  الماجستر، مذكرة لنيل شهادة المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، مجلسكحال سلمى .9

ومرداس، جامعة محمد بوقرة ب، العلوم السياسيةكلية الحقوق و العلوم القانونية فرع قانون أعمال، 
 .3101-3112، الجزائر

-12الأمر رقم و  12-20الأمر رقم بين مجلس المنافسة ، المركز القانوني لناصري نبيل .11
في القانون فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جسترمذكرة لنيل شهادة الما ،12

 .3112-3112، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

  الماستر: مذكرة-ج

لماستر ذكرة لنيل شهادة ا، مدة للمنافسة في القانون الجزائري ، الممارسات المقيأحمد بن حليمة .1
 .3102-3102، المسيلة، بوضياف جامعة محمد، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، أكاديمي



حماية النظام العام التنافسي                            :                               قائمة المراجع  
 

 

114 

ل شهادة ة لني، مذكر افسة، الاتفاقات المقيدة وفقا لقانون المنبودلال خليفة، عثمان يوغرطة .2
 عمري،م، جامعة مولود كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر في القانون، فرع قانون أعمال

 .3102 وزو،تيزي 
مذكرة  ة،المنافسالحظر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون  ،زينبشاني  ،أمالسعد الله  .3

جامعة  ة،والعلوم السياسيكلية الحقوق  أعمال،لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون 
  .3102 البويرة، والحاج،أكلي محند 

 رمذكرة لنيل شهادة الماست المنافسة،النظام القانوني لإخطار مجلس  ،الحاجشردايد محمد  .4
امعة ج والعلوم السياسية،كلية الحقوق  الشركات،تخصص قانون  الحقوق،أكاديمي شعبة 

 .3102- 3100ورقلة  مرباح،قاصدي 
التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق في ظل الأمر  ،سميرةطماش  ،دليلةشيحاوة  .5

مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  والمتمم،المتعلق بالمنافسة المعدل  12-12رقم 
 يرة،البو  والحاج،جامعة أكلي محند  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  أعمال،تخصص قانون 

3102-3102. 
سة ليها في ظل قانون المنافعلية الرقابة أالممارسات المقيد للمنافسة و  ،خضيرعبد الكريم  .6

ه جامعة الشهيد حم عام،ق تخصص قانون مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقو  الجزائري،
 .3102- 3102 الوادي، لخضر،

 ،أكاديميمذكرة لنيل شهادة الماستر  المنافسة،إجراءات المتابعة أمام مجلس  وردة،عمرون  .7
 ، مسيلة،بوضيافجامعة محمد  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  أعمال،تخصص قانون 

3102-3131.  
 لجزائري،احظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وفقا لقانون المنافسة  أنية،قابس  .8

جامعة  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية الأعمال،مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون 
 .3102 وزو،تيزي  معمري،مولود 

ة مذكرة لنيل شهاد السوق،، دور مجلس المنافسة في ضبط منال ، زينونينورةجحايشية  .9
 قالمة، ،0220ماي  2 والعلوم السياسية، جامعةكلية الحقوق  الأعمال،الماستر في قانون 

3100-3102. 
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  المقالات:-ثالثا

 الأفريقية المجلة" الممارسات الاستئثارية في ظل قانون المنافسة الجزائري "، ،وسيلةبرحو  .1

  .021-001ص ، 2002السنة،  ،02العدد ،02دالمجل والسياسية، للدراسات القانونية
 ،30العددمعارف، مجلة  الحرة"،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة " ليندة،بلحارث  .2

 . 300-332ص -، ص3102
 والحريات الحقوق  مخبر، "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في السوق  "،أمالبوحوية  .3

  .032- 012ص -ص، 3102، العدد الثاني ،المقارنة الأنظمة في
، المجلة "محدودية استقلالية مجلس المنافسة وليد، "  العقون ،الزهراءتيشوش فاطمة  .4

-0220ص -ص ،3130، 3 ، العدد0المجلد  والسياسية،الأكاديمية للبحوث القانونية 
0203 . 

ص -النقدية، صالمجلة  ،"المنافسة وحياد مجلسمدى استقلالية " ،محتوتجلال مسعد  .5
330-303. 

دفاتر  ،»والواقع عن المركز القانوني لمجلس المنافسة الجزائري النصوص " ،جهيد سحوت .6
 .222- 230ص-، ص3102 ،02العدد  والقانون،السياسية 

 منافسة" مجلةلل المقيدة الاستئثارية العقود حضر " شروط ،إبراهيم ، ملاوي حسان سبسي .7
  032-002ص -ص ،3102التاسع،  البواقي، العذد أم لجامعة الإنسانية العلوم

المتعلق  12-12المقيدة للمنافسة وفقا للأمر رقم  والأعمال الاستئثاريةالعقود "  أمال،زقاري  .8
، مجلة دائرة البحوث والدراسات العلوم السياسيةالحقوق و  ـ"معهدوالمتمم بالمنافسة المعدل 

-ص ،3102العدد الأول ، السياسية،مخبر المؤسسات الدستورية والنظم  السياسية،القانونية و 
 .322-322ص 

مجلة ، "للمنافسة مجلة الدراسات الحقوقيةعقود التوزيع الاستئثارية المقيدة "  فضيلة،سويلم  .9
 .023-020ص-ص الثامن،العدد  الحقوقية،الدراسات 
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استقلالية مجلس المنافسة عن السلطة التنفيذية: بين "  ،زعبيعمار  الوافي،عبد الرزاق  .11
-2ص -، ص3131 ،2العدد  2لمجلد ا الحريات،، مجلة الحقوق و "والممارساتالنصوص 

30.  
لة ، مج"الإخطار كإجراء قانوني لتحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة "  ،مهديعلواش  .11

 .02-22ص -، ص3102 الثاني،العدد  ،وقانون الأعمالالبحوث في العقود 
إجراءات التحقيق في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع "  نادية،لاكلي  .12

-2001، 01دالعد، 12المجلد والاقتصادية،، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية "الجزائري 
 .202-221ص -ص ،3102

حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة " ،بدرةلعور  .13
لعلوم االعدد العاشر، كلية الحقوق و  مجلة،، "المنافسة الجزائري ن وفقا لقانون للمستهلكي
 سكرة.ب خيضر،جامعة محمد  ،السياسية

ي لبحوث ف، مجلة ا"الإباحة بين الحظر و  للمنافسة،الممارسات المنافية "  ،أمنةمخانشة  .14
 .22-02، ص_ص 3102، ، العدد الأولالأعمال العقود وقانون 

، المجلة "استثناء لحرية الأسعار :بأسعار مخفضة بشكل تعسفيحظر البيع "، مختور دليلة .15
 .322- 332ص-، ص3102، عدد خاص، يالأكاديمية للبحث القانون

ستغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة إالتعسف في " ،عبيرش يزغم .16
 . 031-222ص -ص، ، مجلة الفكر، العدد الحادي عشر"للمنافسة

، "لمستهلكحماية ارة كآلية لضبط السوق التنافسية و المنافسة الحتنظيم "  ،نبيلناصري  .17
  .020-000ص -ص، للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية 

المجلد  ،"الممارسات الاستئثارية في القانون الجزائري " ،حساينسامية  حدة،يعقوب بن  .18
 .22-22ص -، ص3130- 3131 ،3العدد  ،02

  المداخلات: –رابعا 

ة الحقوق كلي "،دولة مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة " مداخلة بعنوان ،ليندةبلحارث  .0
 .والحاجأكلي محند  والعلوم السياسية، جامعة
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  القانونية:النصوص  –امسا خ

  الدساتير: -أ
 الدستور تعديل نص بنشر يتعلق ،1996 فيفري  7 في مؤرخ 222-96 رقم رئاسي مرسوم .1

 . 0222ديسمبر 8 في صادرة ،09 ج ر عدد ،1996 نوفمبر 28 استفتاء في عليه الموافق
 

  التشريعية:النصوص  -ب
 ، 0220 سبتمبر 32 الموافق 0220 عام رمضان 31 في مؤرخ 58-75 رقم الأمر .1

 . المتمم و المعدل ، المدني القانون  المتضمن
 للمؤسسات التوجيهي القانون  يتضمن ، 1988 جانفي 12 في مؤرخ 11 -88 رقم قانون  .2

 .ومتمم معدل 0222 لسنة  2 ع ر ج الاقتصادية، العمومية
 ، 29 عدد رسمية جريدة بالأسعار، ، يتعلق 0222يوليو  0مؤرخ في  03-22 رقم قانون  .3

 ) ملغى ( .  0222يوليو  19 بتاريخ الصادر
 09 عدد رسمية جريدة بالمنافسة، يتعلق،  0220يناير  30، مؤرخ في  16-95الأمر رقم  .4

 .) ملغى(  0220فبراير 22 بتاريخ الصادر ،
 22 عدد رسمية جريدة ، بالمنافسة يتعلق ، 3112 يوليو 02 في مؤرخ 13-13 رقم الأمر .5

 في مؤرخ 03-12 رقم القانون  بموجب المتمم و المعدل ، 3112 يوليو 31 بتاريخ صادر ،
 و المعدل ، 3112 يوليو 3 بتاريخ صادر ، 22 عدد رسمية جريدة ، 3112 يونيو 30

 ، 22 عدد رسمية جريدة ، 3101 غشت 00 في مؤرخ 10-01 رقم القانون  بموجب المتمم
  . 3101 غشت 02 بتاريخ صادر

 الممارسات على المطبقة القواعد يحدد ، 3112 يونيو 32 في مؤرخ 12-14 رقم قانون  .6
 بموجب المتمم و المعدل ، 3112 يونيو 32 بتاريخ ،صادر 20 عدد رسمية جريدة ، التجارية
 بتاريخ صادر ، 22 عدد رسمية جريدة ، 3101 غشت 00 في مؤرخ 12-01 رقم القانون 

 . 3101 غشت 02
 ، الغش قمع و المستهلك بحماية يتعلق ، 3112 فبراير 30 في مؤرخ 13-19 رقم قانون  .7

 . 3112 مارس  بتاريخ الصادر ، 00 عدد رسمية جريدة
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 يتضمن 3112 غشت 2 الموافق 0232 عام شعبان أول في مؤرخ 16-18 رقم قانون  .8
 .3112، صادر سنة 22 عدد رسمية جريدة ي،الفلاح التوجيه

  :التنظيمية النصوص-ج

 التنظيمية الأحكام إلغاء ، يتضمن 1988 أكتوبر 18 في مؤرخ ،211-88 رقم مرسوم .1
 أو اقتصادي نشاط بأي التفرد الاقتصادي ذات الطابع الاشتراكية المؤسسات تخول التي

 .1988 أكتوبر 19 بتاريخ صادر 42 ع ر ج التجارة، احتكار
، يحدد النظام الداخلي في  0222يناير  02مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  .2

 .)ملغى(0222فبراير  30، صادر بتاريخ  10مجلس المنافسة ، جريدة رسمية عدد 
سبتمبر  02الموافق  0222ذو الحجة عام  3في  مؤرخ 247-15مرسوم رئاسي رقم  .3

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام . 3100
يناير سنة  21الموافق  0201رجب عام  2مؤرخ في  39-91مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .0221، صادر سنة  0، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، جريدة رسمية عدد  0221
يحدد المقاييس التي  ،3111أكتوبر  02مؤرخ في  313-2111رقم مرسوم تنفيذي  .5

تبين أن العون الاقتصادي في وضعية الهيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة 
 بالتعسف في وضعية الهيمنة .

الحصول  كيفيات يحدد ،2005 مايو 12 في مؤرخ 175- 05 رقم تنفيذي مرسوم .6
جريدة  السوق، على الهيمنة ووضعية الاتفاقات بخصوص التدخل بعدم التصريح على

 .2005 مايو 18 بتاريخ الصادر ، 35 عدد رسمية
يحدد شروط و كيفيات ممارسة  ،3112مؤرخ في جوان  215-16مرسوم تنفيذي رقم  .7

لبيع عند مخازن ا المخزونات،البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية 
 . 3112سنة جريدة رسمية عدد   صادر  التجارية،المعامل و البيع خارج المحلات 

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة  3100يوليو  01مؤرخ في  241-11مرسوم تنفيذي رقم  .8
 .3100يوليو  02، صادر بتاريخ  22و سيره ، جريدة رسمية عدد 
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 ملخص: 

سعى المشرع الجزائري إلى حماية النظام العام التنافسي من خلال وضع مجموعة من    
بحظر مجموعة من الممارسات المقيدة ویتعلق الأمر  السوق، في المنافسة لحمايةالضمانات 

عسف الناتج عن للمنافسة والتللمنافسة البعض منها تم حظره بصورة نسبية كالاتفاقيات المقيدة 
وضعية الهيمنة الاقتصادية وتم حظرها نسبيا نظرا لورود بعض الاستثناءات عليها أين يمكن 
في بعض الحالات أن تكون هذه الممارسات مشروعة رغم تقييدها للمنافسة ، والبعض الأخر 

ي وضعية التعسف فمنها تم حظره بصورة مطلقة والتي شملت كل من الممارسات الاستئثاریة، و 
 التبعية الاقتصادية، والبيع أسعار مخفضة تعسفا. 

كما أنشأ المشرع مجلس المنافسة الذي يتكفل بعملية حماية النظام العام التنافسي من كل    
الانتهاكات والممارسات المقيدة له، ولأجل ذلك منح له صلاحيات واسعة وامتيازات السلطة 

قبة العملية التنافسية في السوق والسهر على السير الحسن العامة بهدف تنظيم وضبط ومرا
 لها. 

 

الحظر النسبي، الممارسات المقيدة للمنافسة، النظام العام التنافسي، مجلس  الكلمات المفتاحية:
 المنافسة. 

 


